
وزوتیزيجامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم  

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

عقاريقانون :تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:من إعداد الطالب

ونان كهینةǗ/د.أعمروس سفیان-

لجنة المناقشة

رئیسا............موساوي ظریفة، أستاذ محاضر أ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو/د-

امقرر مشرفا و ................تیزي وزومولود معمري ، جامعة ، أستاذنان كهینة�ÃǗ/د.أ-

ممتحنا..............جامعة مولود معمري تیزي وزوأورحمون نورة، أستاذ مساعد أ، /أ-

17/06/2025:تاریخ المناقشة

حیازة العقاریة كآلیة حمایة ال

قاريالعلتحقیق الأمن





قبل كل شيء نحمد االله عز وجل الذي أنعمنا 

.نعمة العلم ووفقنا إلى بلوغ هذه الدرجة

نتقدم بالشكر الجزیل إلى

ونان كهینة التي لم تبخل علینا Ǘأستاذتنا الفاضلة 

من وقتها الثمین رغم انشغالاتها الكثیرة، بالعون 

حة وكان العمل تحت إشرافها والتوجیه والنصی

متعة فكرة وراحة نفسیة أطال االله وبارك في 

عمرها 

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة 

المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة 

ومساهمتهم في إثرائه وإنارة سبیل العلم
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مقدمة

عد العقار من أهم الثروات الاقتصادیة التي تقوم علیها التنمیة والاستقرار في ی

في تحقیق الأمن هاماالمجتمعات، فهو لا یمثل فقط قیمة مالیة، بل یشكل عنصرا 

عنایة كبیرة لتنظیم الحقوق ، تولي التشریعات الحدیثةتهلأهمیاونظر ،الاجتماعي والاقتصادي

المتعلقة به، وفي مقدمتها الحق في الحیازة، باعتبارها وسیلة قانونیة ومادیة للسیطرة على 

في الفصل الثاني من الكتاب ، وقد أدرجها المشرع الجزائري العقار واستعماله واستغلاله

تیلاء والتركة الاسإلى جانب،طرق اكتساب الملكیةضمن 1الثالث من القانون المدني

لكل شخص حاز بنفسه أو بواسطة غیره ، بموجبها یخولةوالوصیة والالتصاق والعقد والشفع

لحق عیني عقاري لمدة سنة كاملة حمایة حیازته بشرط أن تكون هادئة وعلنیة ومستمرة لا 

تنص على التي،المدنيالقانونمن 827عملا بنص المادة ،یشوبها انقطاع وغیر مؤقتة

من حاز منقولا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقار دون أن یكون مالكا له أو خاصا ":أنه

".به صار له ذلك ملكا إذا استمر حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

الباب الأولفي الفصل الثالث ضمن أحكام إجرائیة ورادة وقد خص المشرع الحیازة ب

من 530إلى 524وذلك في المواد اوى الحیازة في دع:في القسم الخامس تحت عنوان

.2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

فهي :لما لها من دور مزدوجالهامةالمفاهیم القانونیة منالحیازة العقاریة هذا وتعتبر 

عد خطوة تمن جهة وسیلة لحمایة وضع الید على العقار من الاعتداءات، ومن جهة أخرى، 

وعلى هذا الأساس، أقرّ ،الملكیة في بعض الحالات، كالملكیة بالتقادمأولى نحو اكتساب 

جمهوریة جزائریة ، جریدة رسمیة معدل ومتمم، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر26في ، مؤرخ 58-75أمر رقم -1

.1975سبتمبر30، صادر في 78عدد 

جمهوریة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

جویلیة 12، مؤرخ في 13-22بموجب القانون رقم، معدل ومتمم 2008أفریل23في، صادر21عدد جزائریة 

.2022یلیة جو 17في ، صادر48یة جمهوریة جزائریة عدد ، جریدة رسم2022
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المشرع للحیازة حمایة قانونیة مستقلة، حتى في غیاب سند ملكیة، وذلك حفاظا على استقرار 

.الأوضاع القانونیة والمادیة للعقار

إحدى وفي ظل ما یشهده الواقع العملي من تنامي النزاعات العقاریة، أصبحت الحیازة 

الآلیات الأساسیة لضمان نوع من الأمان القانوني للأفراد، سواء كانوا مالكین أم مجرد 

قصد به توفیر الثقة یُ ، الذي "الأمن العقاري"وهنا یبرز مفهوم ،واضعین الید بحسن نیة

والاستقرار في المعاملات العقاریة، وضمان الحقوق العینیة، وتقلیل فرص المنازعات 

.والاعتداءات

إلى أي مدى :الإشكالیة التالیةعنومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة 

وضمان استقرار الحقوق ؟لعقاریة في ترسیخ الأمن العقاري الحیازة احمایةتساهم 

إلى مقسمةخطة منهج استقرائي، و تم اعتماد، الإشكالیة المطروحةعنالإجابة قصد 

بینما ،العقاریة محل الحمایةالحیازةأحكام إلى الأول لفي الفصیمكن التطرق :فصلین

.في الفصل الثانيالعقاریةالوسائل القانونیة لحمایة الحیازةیقتضي دراسة
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الفصل الأول

العقاریة محل الحمایةالحیازة أحكام 

 تستند إلى لاغالبالحیازة واقعة مادیة یُرتب علیها القانون آثاراً قانونیة، فهي اتعتبر 

تهاسند رسمي، وإنما إلى مظاهر فعلیة تدل على السیطرة المادیة على الشيء، وتبرز أهمی

في أنها لا تمثل فقط حالة مادیة، بل ترتبط أیضا بجوانب قانونیة تؤثر على الحقوق العینیة، 

.وتعد في كثیر من الأحیان قرینة على الملكیة أو على وجود حق عیني معین

تكمن من الناحیة القانونیة في أنها قد تتحول إلى قرینة على وجود خطورتهاك فإنلذل

وإذا كان المشرع الجزائري قد حق، مما یجعلها موضع نزاع دائم بین الحائز والمدعي بالحق،

.)المبحث الثاني(حدد أنواعها وشروطها، لكنه )المبحث الأول(أغفل تعریفها
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المبحث الأول

یة الحیازة العقاریةماه

عددها ووضع و ،تطرق المشرع الجزائري لطرق اكتساب الملكیة في القانون المدني

، إذ تحتل هذه الأخیرةالحیازة:نجدطرقتلك الوأهمزبها ولعل أبر لكل منها أحكاما خاصة

لكنها ،بالرغم من كونها واقعة مادیةف،، فكما یقال عنها هي عنوان الحیازة الظاهرةالصدارة

ل أساسا في كسب الحائز تتمثخطیرة،قانونیة رآثاترتب ،الزمناقترنت بمدة معینة منإذا

اري عن طریق التقادم المكسب، ومادام المشرع الجزائري على قالحق العیني الععقار أو لل

كسب الملكیة، فهذا یعني أن هذا ات قد أورد الحیازة من بین أسبابغرار أغلب التشریع

خطیرةنفس الشيء بالنسبة للمصطلح.عد من أهم الآثار المترتبة على الحیازةالكسب ی

ابهها من خلال هذا المبحث سنحاول دراسة مفهوم الحیازة العقاریة وتمییزها عما یش

.)المطلب الثاني(القانوني هاتكییفثم نتطرق إلى ،)المطلب الأول(مفاهیم من 

المطلب الأول

یة العقار الحیازةمفهوم 

الفرع (یقتضي تحدید مفهوم الحیازة العقاریة التطرق إلى تعریف الحیازة العقاریة 

).الفرع الثاني(عما یشابهها من مفاهیم هثم تمییز ومن،)الأول

الفرع الأول

تعریف الحیازة العقاریة

التي أوردها الفقه في هذا إلى التعریفاتالرجوع،حیازةالیستدعي تعریف 

.)ثانیا(القانوني إلى تعریفهاثم ،)أولا(الصدد

للحیازةالتعریف الفقهي:أولا

تعتبر الحیازة من المواضیع الأساسیة التي اهتم بها كل من الفقه الإسلامي والفقه 

القانوني، نظرا لما لها من أثر بالغ في تنظیم الحقوق وحمایتها، خاصة في غیاب سندات 
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لذلك ولإدارك مضمونها یقتضي تعریفها في الفقه الملكیة أو في حال حدوث نزاع حولها، 

)3(، ثم في بعض التشریعات)2(والقانوني)1(الإسلامي

الإسلاميالحیازة في الفقه -1

عالج جمهور فقهاء المسلمین موضوع الحیازة أو وضع الید، وصنفها هؤلاء في 

للدلالة "الید"لفظ ستخداماجمیعا على اتفقواباب الدعاوى والبینات وباب الشهادات، كما 

.على الاستیلاء على مال الغیر مطلقا سواء كان هذا الاستیلاء بنیة التملك أو لا

وضع الید على الشيء والاستیلاء علیه والتصرف فیه ":على أنهاالبعضویعرفها 

الشجر أو والإسكان والغرس والزرع والهدم أو البناء قطع بواحد من أمور التصرف السكن

1...لبیعا

سواء یه كالمالك في ملكهتصرف فالوضع الید على الشيء و «:بأنهاكما عرفت

.2»صدرت هذه التصرفات من الحائز نفسه أو ممن یمثله كوكیله أو نائبه

الحیازة في الفقه القانوني-2

:بأنهاأحدهمااهتم الفقه القانوني بمسألة تعریف الحیازة، وفي هذا الإطار عرفه

سلطة فعلیة یمارسها شخص على شيء یستأثر به ویقوم علیه بأفعال مادیة تظهره «

.3»على هذا الشيءآخركیة أو حق عیني بمظهر صاحب حق مل

تظهره بمظهر شخص على شيءالسلطة فعلیة یمارسها «:ابأنهبعض العرفها كما 

.3»صاحب الحق

عدلي أمیر خالد، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة في الفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -1

.16، ص2003

.31، ص1992، الإسكندریةعدلي أمیر خالد، تملك العقار بوضع الید، منشأة المعارف -2

:نقلا عن.242، ص1969والتبعیة، الأصلیةحقوق العینیة علي علي سلیمان، شرح القانون المدني اللیبي، ال-3

-، الحیازة والتقادم المكسب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون)زواوي(محمدي فریدة 

.7، ص2000الجزائر،

4-Colin et Capitant, Traité de Droit Civil Français, Tome 2 .par juliot la Morandiere

1959, P.372.
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و واقعیة یباشرها الحائز على شيء سلطة فعلیة أ«:على أنهاالحیازة عرفت أیضا

هذه خرآبحیث تكون في مظهرها وفي قصد الحائز مزاولة لحق الملكیة أو لحق عیني 

السلطة الفعلیة قد تكون مستندة إلى حق یعترف به القانون وذلك حین یكون الحائز مالكا 

.1»علیه وقد لا تكون مستندة إلى حقخرآللشيء أو صاحب حق عیني 

هي السیطرة الفعلیة من جانب الحائز على «:ما سبق التعریف التاليیضاف إلى 

شيء یصلح للتعامل فیه عن طریق القیام بأعمال مادیة یقتضیها مضمون هذا الحق بنیة 

ات التي یباشرها وعلى ذلك فإنه تتحقق الحیازة في وافق مع السلطالحق العیني المتاكتساب

والاستغلال والتصرف على الشيء محل ستعمال لملكیة بمباشرة سلطات الامجال حق ا

.أرض زراعیةكاكتسابمع طبیعته الخاصة یتلاءمالحیازة بما  «2

هي واقعة مادیة تربط شيء معین بشخص معین بواسطتها یتمكن :"والتعریف الآتي

به هذا الشخص من السیطرة على هذا الشيء بنفسه أو بواسطة غیره من أجل الانتفاع 

.3"سواء استند في ذلك إلى حق له علیه أم لاواستغلاله

الحیازة في بعض التشریعات-3

كان المشروع التمهیدي للتقنین المدني الجدید یعرف الحیازة من خلال نص المادة 

الحیازة وضع مادي یسیطر الشخص سیطرة فعلیة على شيء یجوز :"على أنه1398

وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للمشروع .4"وقالتعامل فیه، أو یستعمل بالفعل حقا من الحق

"التمهیدي في هذا الخصوص ما یلي الحیازة هي سیطرة فعلیة على شيء أو حق، فتجوز :

.498، ص1994فرج الصدى عبد المنعم، الحقوق العینیة الأصلیة، دار النهضة العربیة ، بیروت، -1

.250، ص2004المعارف، مصر، دار ، منشأة)الملكیةحق(بد الرحمان، حقوق عینیة أصلیةأحمد شوقي محمد ع-2

3-Michel de juglart, Et autres, cours de droit civil, Tome1, Treizième édition, éditions

Montchrestien, Paris, 1997, P.63.

، المنشور بالجریدة الرسمیة المصریة 1948من سنة 131من القانون المدني المصري رقم 1398المادة-4

.29/07/1948، بتاریخ 06العدد
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حیازة الحقوق العینیة كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الرهن المختلفة، كما یجوز حیازة 

.1"الحقوق الشخصیة

:من القانون الفرنسي على أنها2228بموجب نص المادة عرفها القانون الفرنسي 

إحراز شيء أو استعمال حق نحرزه نستعمله بأنفسنا أو بواسطة شخص أخر یحرزه أو «

.2»یستعمله بالنیابة

Article 2228 du code civil français : « la possession est la

détention ou jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons

ou que nous exerçons par nous –même ou par un autre qui la tient

ou qui l’exerce en notre nom »3 .

أما فیما یعود للقانون المدني الفرنسي فلا یظهر لدینا أي شك أنه كان متمسكا بنظریة 

سائدة في أواخر عهد القانون المدني وكانت هذه الفكرة هي ال.الحیازة التي تتطلب هذا المبدأ

ودون شك ضرورة الحیازة بصفة المالك، على أنها فقط 2229وقد فرض في مادته الفرنسي

.4شرط لاكتساب الملكیة بالتقادم

أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة )9(السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-1

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 03، المجلد التاسع، الطبعة )الارتفاقحق الانتفاع وحق(المتفرعة عن الملكیة

.784-783،   ص ص2022

2-Alex WEILL, Droit civil les biens, édition Dalloz, Paris, deuxième

édition ,1970,p304.Et Henri et Léon MAZEAUD, Jean Mazeaud et François Chabas,

leçons de droit civil, bien droit de propriété et ses démembrements, T02, deuxième

volume, édition Montchrestien, Paris, 1994, P186.

، مذكرة التخرج )الحیازة وتقادم المكسب(زیتوني مریم، طرق إكتساب الملكیة في التشریع الجزائري-ماحي سهام-3

.03، ص2015/2016المة،لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة ق

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة(محمد علي الأمین، التقادم المكسب للملكیة في القانون اللبناني -4

.40، ص1993
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ضمن 1976لسنة 43القانون المدني الأردني رقم عرف المشرع الأردني الحیازة في 

ن الشخص بنفسه أو بواسطة غیره على شيء أو سیطرة فعلیة م«:منه بأنها1171المادة 

.1»همعحق یجوز التعامل 

سیطرة «:من قانونه المدني الحیازة بأنها 905عرف المشرع الكویتي في المادة 

شخص بنفسه أو بواسطة غیره على شيء مادي ظاهرا علیه بمظهر المالك أو صاحب حق 

.2»شرها عادة صاحب الحقعیني أخر، بأن یباشر علیه الأعمال التي یبا

تعریف القانوني للحیازةال:ثانیا

ولم یورد ممیزاتها ضمن تشریعاته تاركا هذه المشرع الجزائري لم یعط تعریف للحیازة ،

من الأسباب التي تؤدي إلى اكتساب الملكیة وفق شروط واعتبرهاالمهمة للفقه والقضاء، 

.3ثارأمعینة لكي تصبح صحیحة ویترتب عنها 

لها القانونیة اهتم المشرع الجزائري بالجانب الإجرائي للحیازة، بتوفیر الحمایة بالمقابل

والتي وردت ضمن من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 530إلى 524من في المواد 

صة ببعض الأقسام في في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخا:الباب الأول

في دعاوى الحیازة المواد :العقاري بالضبط في القسم الخامسفي القسم :الثالثالفصل

.قانون السالف الذكرالمن 530إلى 524

، 2645، المنشور بالجریدة الرسمیة الأردنیة العدد 1976من سنة 43من القانون المدني الأردني رقم 1171المادة -1

.1976أوت 01بتاریخ

دن، ر ، مكتبة دار الثقافة، الا02، الجزء )أسباب كسب الملكیة(الأصلیة، الحقوق العینیة محمد وحید الدینسوار -2

.220، ص1999

قادري نادیة، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة -3

.14-13، ص ص 2008/2009لعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، الحقوق وا



أحكام الحیازة العقاریة محل الحمایةالفصل الأول                                    

-9-

الفرع الثاني

ا من مفاهیمتمییز الحیازة عما یشابهه

عن طریق السیطرة المادیة على العقار لحیازة وضعا مادیا یباشره الحائزر اتعتب

خاصة لحمایة الوضع الظاهر بجعلها سببا من أسباب كسب خصها المشرع بحمایة قانونیة 

.أسباب كسب الملكیة، لذا وجب التمییز بینهماةة، وهي بهذا الوصف تتشابه مع بقیالملكی

، وأخیرا )ثانیا(ثم تمییز الحیازة عن الاستیلاء،)أولا(مییز بین الحیازة والملكیةما یقتضي الت

).ثالثا(عن التقادم المكسبهاتمییز 

التمییز بین الحیازة والملكیة:أولا

، فالحیازة تعد "إني أحوز هذا الشيء بمعنى إني أملكه "الإنسان عبارة دكثیرا ما یرد

نظاما شبیها في الظاهر بالملكیة مما یجري الخلط بینهما نظرا للصلة الوثیقة التي تربطهما 

، فنجد الفقهاء منذ القدم المحازبر سیطرة مادیة على الشيء بحیث أن كلا منهما یعت

لكون الوضع الطبیعي للأشیاء یقوم )الحیازة والملكیة(یحاولون التقریب بین هذین النظامین 

.1على تساوق فیما بینهما حیث تتحدد الحیازة الحقیقیة بالملكیة

جعل المشرع الحیازة قرینة على الملكیة لكنها قرینة بسیطة تقبل عندماوهذا ما ظهر 

الحائز ":على أنهالمدني الجزائريانون قالمن 823تنص المادة لى إثبات العكس إذ ع

قد یتفق الوضع المادي مع الوضع ، "لحق یفرض أنه صاحب الحق حتى یتبین خلاف ذلك

، وقد یخالف هذا الكا للشيء أو صاحب حق عیني علیهالقانوني، حیث یكون الحائز م

كان الحائز لا یستند إلى أي حق على الشيء محل الحیازة الوضع القانوني في حالة ما إذا

لكن بالرغم من أن الحیازة بدأت استعمالا فعلیا لحق الملكیة على شيء مادي إلا أنه 

القانونیة وتكمن هذه الفروق فیماسرعان ما ظهرت التفرقة بین الحیازة والملكیة من الناحیة 

لهوم حوریة، حیازة العقار وسیلة لاكتساب ملكیته في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر-بوالیت لیندة-1

ص ص،2013نوفمبر 30معمري تیزي وزو، في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

20-21.
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، وأخیرا )2(إلى وسائل الحمایة الإشارة، ثم )1(القانونیةیمكن التطرق إلیه من حیث الطبیعة 

.)3(الإثباتبیان وسائل 

:من حیث الطبیعة القانونیة-1

pur(مادیة بسیطة واقعةأنهابناقانو الحیازةتكیف fait matériel(1 تخول

ة وترتب هذه السیطرة أثارا قانونی، 2صاحبها سیطرة فعلیة على حق عیني أو حق شخصيل

، لكن قد تكون مصدرا لا تؤدي إلى تملك الحقفهي، ؤدي إلى كسب الملكیة ذاتهاقد ت

إذ تعتبر المظهر الخارجي للملكیة ویقال أیضا أنها عنوان الملكیة لأنها سیطرة فعلیة ،لكسبه

من عنصرین لا تصح بدونهما الأول وتتكون ، 3على العقار تظهر الحائز بمظهر المالك

.4مادي والثاني معنوي

ي قرار مؤرخ في وفي هذا الشأن قضت الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا ف

الحیازة واقعة مادیة یتم إثباتها بجمیع الطرق :"بأن201544، ملف رقم 22/11/2000

.5"القانونیة

هو أهم الحقوق العینیة وأوسعها نطاقا، لأنه یخول صاحبه سلطات الملكیة حق أما 

أو يء، وهو یكون حقا عقاریا أو حقا منقولا تبعا لما إذا كان واقعا على عقار كاملة على الش

حق الملكیة هي ":أنهانون المدني الجزائريقالمن 674وقد ورد في المادة ،على منقول

"والأنظمةالتمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین 

همالك الشيء یملك كل ما یعد من عناصر ":فس القانون إن من ن675وفي نص المادة 

.یتلف أو یتغیرالجوهریة بحیث لا یمكن فصله عنه دون أن یفسد أو 

.785صمرجع سابق، ، أحمدعبد الرزاقالسنهوري -1

.11صمرجع سابق، ، )زواوي(محمدي فریدة-2

.21لهوم حوریة، مرجع سابق، ص -بوالیت لیندة-3

، 2011ائر، الجز -لثانیة، دار هومه، الطبعة ا)وفقا لأحكام التشریع الجزائري(طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخاصة-4

.60ص

الجزائر -في قرارات المحكمة العلیا، دار الهدى، عین ملیلة)الحیازة(صقر نبیل، الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا -5

.7-5ص ص، 2013
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وتشمل ملكیة الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفید في التمتع بها علوا 

.1"وعمقا 

،25-90من القانون رقم 27ادة وقد عرف المشرع الجزائري الملكیة العقاریة في الم

"2المتضمن التوجیه العقاري الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في :

،"أو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها/المال العقاري و

ذي یستطیع ، الرالعقافالملكیة العقاریة إذا لا تعدو سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب 

.3بموجبها أن یستعمله ویستغله ویتصرف فیه ضمن حدود القوانین والأنظمة المعمول بها

العقار أو (واقعة قانونیة یسیطر بها المالك سیطرة قانونیة على الشيء تعتبر فالملكیة 

یضا وهي أ، 4فیستعمله ویستغله ویتصرف فیه في الحدود التي رسمها القانون)الحق العیني

le(السلطة القانونیة  pouvoir de droit(الحق الذي یرد ذلكیمثل الحق العینيو ،5علیه

على شيء معین بالذات، یخول لصاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء، كما یكون لصاحبه 

.6تعمله دون حاجة إلى وساطة طرف أخرالحق في أن یس

ا تقضي به التشریعات الجاري بها ویجب على المالك أن یراعي في استعمال حقه م

691اعاة أحكام نص المادة العمل، والمتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة، وعلیه أیضا مر 

"التي تنص على انون المدني الجزائريقالمن  یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال :

.11، ص2018الجزائر، ، ار هومه، د)القیود الواردة علیه في القانون المدني الجزائري(الملكیةخالدي أحمد، حق -1

، 49عدد جمهوریة جزائریة عقاري، جریدة رسمیة یتضمن التوجیه ال، 1990نوفمبر18، مؤرخ في25-90ن رقم قانو -2

، 1995سبتمبر25، مؤرخ في 26-95بموجب أمر رقم معدل ومتمممعدل ومتمم1990نوفمبر18فيصادر

.1995في ، صادر55یة جمهوریة جزائریة عدد جریدة رسم

-، دار هومه)تعدیلات وأحدث الأحكامطبعة منقحة ومزیدة في ضوء أخر ال(لملكیة العقاریةحمدي باشا عمر، نقل ا-3

.13، ص 2013الجزائر، 

.21ص ، لهوم حوریة ، مرجع سابق-بوالیت لیندة-4

دار ، )دراسة موازنة بین التشریعات الوضعیة والشریعة الإسلامیة(بیان یوسف رجیب، دور الحیازة في الرهن الحیازي -5

.82ص، 2010عمان،الثقافة للنشر والتوزیع،

،، دار هومه)في التشریعات المقارنةدراسة (مقلاتي مونة، قیود الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري المقارن-6

.19، ص 2019الجزائر، 
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ق استعمال ولمالك الشيء وحده في حدود القانون، ح"حقه إلى حد یضر بملك الجار

دعاوى مضار الجوار تعتبر من دعاوى الملكیة إذ  لكون اونظر ، 1واستغلاله والتصرف فیه

القرار هذا الشأن بموجب في قضت المحكمة العلیاو ،یكفي للمحكمة لإثبات واقعة الجوار

"على أنه404069تحت رقم الملف 13/06/2007الصادر عن الغرفة العقاریة، بتاریخ  :

من صور مضار الجوار غیر المألوفة، البناء المتسبب في جعل مسكن جار یشكل صورة

.2"غیر لائق للسكن، حتى ولو تم إنجاز هذا البناء طبقا لرخصة البناء والتصامیم

:من حیث وسائل الحمایة-2

دعوى و بدعوى استرداد الحیازة، ویتعلق الأمر،"دعاوى الحیازة الثلاثبتحمى الحیازة

بینما، استعراضها لاحقاسیتموالتي الجدیدة الأعمالدعوى وقف ضافة إلىإمنع التعرض 

ترفع في حالة وجود منازع للمالك في ملكیته، العقاریة تحمیها دعاوى الاستحقاق التيالملكیة 

مطالبا فیها بتثبیت ملكیته على العقار "دعوى الاستحقاق":فیقیم دعوى أمام القضاء تسمى

، ثم دعوى منع التعرض للملكیة وترفع في حالة تعرض الغیر للمالك ضائیةة القمحل المطالب

على ملكیته وأخیرا )الاستعمال، الاستغلال، التصرف(وحرمانه من ممارسة سلطاته الثلاث

عبارة عن تهدید للملكیة، بمعنى الشروع في أعمال من وهي دعوى وقف الأعمال في الملكیة 

.3شأنها حرمان المالك من ملكیته

:من حیث وسائل الإثبات-3

یكفي في إثباتها عنصر الحیازة المادیة وعنصر القصد،:من عنصرینتتكون الحیازة 

یجوز لمن یتمسك إنهواقعة مادیة، فكان هذا الأخیر عبارةولما ،مبدئیا إثبات العنصر الأول

.11خالدي أحمد، مرجع سابق، ص -1

.ز(ضد ورثة )ط.س(، قضیة 13/06/2007بتاریخ ، 404069قم ف ر المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملقرار -2

، الجزء الثالث، قسم الوثائق، المحكمة )الغرفة العقاریة(، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الاجتهاد القضائي)ل

.348-345ص ص ،2010،الجزائرالعلیا، 

، الطبعة )حكامدیدة في ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأطبعة ج(حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة-3

.91-87، ص ص2014الجزائر، ،هومهالعاشرة، دار 
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،1البینةلحق معین أن یثبت هذه الحیازة بجمیع طرق الإثبات ویدخل في ذلكبحیازته

وإذا كان المشرع ، به شهادة الشهود وهذا المعنى المقصود به في القانون المدنيیقصدو 

بالشهود، فإنه من المستحسن أن یعید عبارة واستبدلهعن لفظ البینة استغنىالجزائري قد 

العبارة الآتیةلذلك یفضل، الشهودیكون بشهادة هؤلاءالإثباتن بالشهود وذلك لأالإثبات

في المادة الإجراءات المدنیة والإداریةانونقوهو ما تضمنه،2"الإثبات بشهادة الشهود"

یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها ":أنهعلىالتي تنص 150

."جائزا ومفیدا للقضیة قابلة للإثبات بشهادة الشهود، ویكون التحقیق فیها 

شاهده أو التي یدلي بها شخص شفویا عماالأقوال":بأنهاالأخرالبعض وقد عرفها 

سمعه بحواسه شخصیا متعلقا بالواقعة التي یراد إثباتها، وتؤدي بعد حلف الیمین في تحقیق 

.3"قة أو أمام القاضي المنتدب للتحقیتجریه المحكم

حیث یجب على المدعي ، ثباتها صعب بالمقارنة مع الحیازةأما فیما یخص الملكیة فإ

.4كسند الملكیة لإثبات حق ملكیته،بالملكیة اللجوء إلى الطرق القانونیة القاطعة

بموجب القانون صة تدخل المشرع الجزائري في مجال تنظیم الملكیة العقاریة الخا

مشترطا الشكلیة الرسمیة 1971الساري المفعول في الفاتح من جانفي ة التوثیقنهالمنظم لم

ولإثباتها كیة عقاریة أو حقوق عینیة عقاریةمیع السندات التي یكون موضوعها نقل ملفي ج

مشهر لدى المحافظة العقاریة یثبت انتقال الملكیة لابد من وجود عقد رسمي مسجل و 

، 15/12/1970، بینما العقود العرفیة والثابتة التاریخ قبل صدور قانون التوثیق في العقاریة 

، وهي أیضا العقاریة فیما یتعلق بنوع الملكیة صحیحة وناقلة للحقوق العینیةهذه العقود العرف

.952مرجع سابق، ص،أحمدعبد الرزاق السنهوري -1

، رسالة لنیل )دراسة مقارنة في المواد المدنیة والجنائیة(براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري -2

.11-10ص، ص2012مارس 05شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.13، ص المرجع نفسه-3

.22ص ، لهوم حوریة ، مرجع سابق-بوالیت لیندة-4
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.1جائزة بالنسبة للحقوق العینیة التبعیة مثل حق الانتفاع

عقد یثبت :"العقد الرسمي بأنهزائريجالدنيمالانونقالمن 324المادة وقد عرفت

م لدیه أو ما تلقاه من فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما ت

".اختصاصهالقانونیة وفي حدود سلطته و ذوي الشأن وذلك طبقا للإشكال

فكل سند یتم تحریره بعد صدور وسریان هذا القانون یجب أن یفرغ في شكل رسمي 

نفس من 1مكرر324وذات المبدأ تم تكریسه بموجب المادة ، 2تحت طائلة البطلان

"على أنهالقانون التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب زیادة عن العقود :

وبصدور قانون التوجیه العقاري تم التأكید على مبدأ الرسمیة ..."تحت طائلة البطلان

بالنص علیه 3كأساس وحید لإثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة والحقوق العینیة العقاریة

یثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق ":على أنهمنه29صراحة في المادة 

".العینیة عقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري

المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم رقم 61المادة تؤكدفي هذا الإطار و 

على وجوب توافر جملة من الشروط الشكلیة في العقود الرسمیة المتعلقة بنقل ، 4العقاري

أصل سند الملكیة، كیة العقاریة، أبرزها أن یتم تحریر العقد أمام موثق، وأن یتضمنالمل

بین الأطراف، مع تحدید المحل تحدیدًا دقیقًا نافیًا للجهالة، فضلاً عن اصریحاویكرّس اتفاق

، الطبعة السابعة،  دار زائريبن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الج-1

.85، ص2011الجزائر، –هومه 

درجة أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل -2

، 30/09/2012الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.12ص 

في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة (حمدي باشا عمر، القضاء العقاري-3

.217، ص 2017الجزائر، ،دار هومه، الطبعة الخامسة عشر، )التنازع

4-Philippe Simler, Philippe Del becque, Droit Civil, les suretés et la publicité foncière,

2éme édition, Dalloz, Paris, p 614.
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والتي ، 1إثبات تسدید الثمن أمام الموثق، ثم تسجیل العقد وشهره لدى مصالح الشهر العقاري

المتعلق بالشهر 1955ینایر04من المرسوم الفرنسي المؤرخ في 29ا المادة تقابله

.2العقاري

إصدار الأمرنظام الشهر العیني منذ الملكیة العقاریة لإثباتتبنى المشرع الجزائري 

وهذا معناه أن الملكیة العقاریة وكافة الحقوق 19753نوفمبر12المؤرخ في 74-75رقم 

یة العقاریة أیا كان صنفها القانوني لا تنتقل إلا بالشهر، وتطبق هذه القاعدة على العین

.4الأملاك الوقفیة والأملاك الوطنیة والأملاك الخاصة

تخضع للشهر في ظل نظام الشهر العیني كل التصرفات والوقائع فإنهوعلى هذا 

القانونیة أو المادیة للعقار القانونیة والمادیة والأحكام القضائیة التي تمس بالوضعیة 

طالما كانت تمس بتلك ،من إلزامیة الشهر أي واقعة أو تصرف أو حكمتفلتالمسجل، ولا 

الوضعیة وذلك من أجل ضمان تطابق بین بیانات السجل العیني والوضعیة الحقیقیة للعقار

ظام الشهر ونالتي كان یتحدث عنها منظرحتى یشكل السجل المذكور الثقة العامة للشهر 

قسم قضائیة، المجلة ال،1990أكتوبر 21بتاریخ صادر ،68467ملف رقم المحكمة العلیا،وهو ما كرسه قرار -1

وهذا .217، ص مرجع نفسهحمدي باشا عمر، :، نقلا عن84، ص 1المستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد

در ملیة الشهر العقاري ونقل الملكیة، حیث یرى أن الشهر العقاري هو وحده القایتعلق بع68467القرار ذو الرقم 

هذا یعني أن القانون المدني الجزائري، من793المادة والتوثیق من قانون12على نقل الملكیة وفقا للمادة

.الشكلیة في عملیة الشهر العقاري تهدف إلى تحقیق نقل الملكیة

2-Philippe Simler, Philippe Del becque, op.cit, p 614.

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 1975نوفمبر12، مؤرخ في 74-75الأمر رقم -3

.1975نوفمبر18في ، صادر92عدد جمهوریة جزائریة جریدة رسمیة 

، طبعة جدیدة ، )الأحكام وأحدث في ضوء أخر التعدیلات(عمر، المنازعات العقاریةحمدي باشا –زروقي لیلى-4

ینشىء الشهر العقاري الحق العیني العقاري في قانون الشهر العقاري ،16، ص 2018الجزائر، -دار هومه

ویعتبر التسجیل بالمحافظة العقاریة مناط الاحتجاج وذلك بالنسبة إلى جمیع المعاملات الواردة على ،الجزائري

خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، :أم تبعیة، أنظرلیةالعقارات سواء تضمنت حقوقا أص

.26ص ،2018، الجزائر، زیدة، الطبعة الخامسة، دار هومهطبعة م
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1laالعیني loi publique du registre foncier)(.

مشهر لدى إفراغ العقد في قالب رسمي ولإثبات انتقال الملكیة العقاریة لابد من 

لان الشكلیة ضروریة لكل عقد محله یة للعقد مالمحافظة العقاریة لاكتساب الصبغة الرس

هذا المحكمة العلیا في وقضت ، أو الغیرللإعلام والاحتجاج بین طرفیه عقار ویجب شهره 

، تحت رقم الملف 02/02/2023القرار الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ الشأن بموجب 

قانون المدني، الرسمیة المن 71یقصد بالشكلیة المنصوص علیها في المادة 1421936

.2تحریر عقد الوعد بالبیع أمام الموثق ولیس الشهر العقاريالتي تستوجب 

ني العقاري لا ی، أن الحق العمفاد هذه القاعدةو در الحق العیني الشهر العقاري مصف

وهو ما تؤكده ،ینشأ ولا یعدل ولا یزول ولا ینقل إلا إذا أخضع إلى عملیة الإشهار العقاري

.المنوه عنه أنفا74-75من الأمر رقم 16والمادة دنيمالانونقالمن 793المادة 

مبدأ عدم قابلیة الاحتجاج بغیر الحقوق المقیدة في العقاري،الشهریة یترتب عن عمل

ولا یمكن.قانونافالحق العیني غیر المشهر یكون غیر موجود ،مجموعة البطاقات العقاریة

.الاحتجاج به سواء بین المتعاقدین أم في مواجهة الغیر إلا من تاریخ إشهاره

تمییز الحیازة عن الاستیلاء:ثانیا

"یعرف بأنهعدّ الاستیلاء من أسباب كسب الملكیة، یُ  على شيء مادي لا وضع الید :

.3"مالك له بنیة تملكه 

فالاستیلاء والحیازة إذن یشتركان في كونهما وسیلتین من وسائل كسب الملكیة، 

:لكنهما مع ذلك یفترقان في أمور أهمها

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في )دراسة مقارنة(ویس فتحي، الشهر العقاري وأثاره في مجال التصرفات العقاریة-1

.421، ص 2010/2011ص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعیة القانون الخا

ضد )م.أ(، قضیة ورثة 02/02/2023بتاریخ صادر ، 1421936المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم قرار -2

.78-73، ص ص 2023الجزائر،، 01، مجلة المحكمة العلیا، عدد)م.ر(

.22مرجع سابق، ص لهوم حوریة،-بوالیت لیندة-3
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یعة الأشیاء وصفتها على حسب طب–أن الحیازة تتطلب لتحقیقها مرور زمان محدد -1

وضع الید، بینما لا یتطلب الاستیلاء مرور الزمان، بل إن مجرد وضع الید على الشيء 

.یكسب واضع الید ملكیته

أن الحیازة لا تقع إلا في مواجهة مالك الشيء أو صاحب الحق فیه المراد تملكه أو -2

ء أنه لا یواجه مالكا تملك حق عیني علیه، في مواجهته بینما المفروض في الاستیلا

.للشيء المراد تملكه بواسطته

أن الحیازة قد تقع بنیة تملك الشيء ذاته أو تملك حق عیني علیه كحق ارتفاق مثلا -3

بینما لا یمكن تصور تملك أي حق عیني عدا حق الملكیة، على الشيء بطریقة 

بالاستیلاء تملكه الاستیلاء، لان الفرض أن الاستیلاء یقع على شيء لا مالك له، فیتم

.، لا تملك حق عیني علیهكله

أن الملكیة الناشئة عن الحیازة هي ملكیة منقولة عن ملكیة قدیمة، في حین أن الملكیة -4

.1الناشئة عن الاستیلاء هي ملكیة جدیدة منبتة الصلة عن سابقتها

تمییز الحیازة عن التقادم المكسب :ثالثا

مدني وما بعدها لتعریف التقادم المكسب، القانون ال827لم یتطرق المشرع في المواد 

بل اكتفى باعتباره أثرا للحیازة المكسبة للملكیة العقاریة بمرور مدة زمنیة معینة تاركا مهمة 

:ذلك للفقه والقضاء والتي نكتفي بالإشارة إلى موقفهما من ذلك فیما یلي

اها الحائز إذا استمرت حیازته یعرف التقادم المكسب على أنه وسیلة یستطیع بمقتض

بمعنى أنه وسیلة لاكتساب ملكیة ، 2على حق عیني مدة معینة أن یتمسك بكسب هذا الحق

.96-95مرجع سابق، ص ص،بیان یوسف رجیب-1

مدعم (محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في القانون العقاري الجزائري-2

،       2025الجزائر،-تیبازة، ، الطبعة الثالثة، دار لایمة، القلیعة)باجتهادات قضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة

.88ص 
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تؤدي الحیازة إلى كسب الحق العیني إذا بینما،1وذلك بالحیازة المستمرة لهذا الشيء،شيء

.2ما اقترنت بمدة معینة وتختلف هذه المدة باختلاف القوانین الوضعیة

وافرت فیه الشروط والحائز حسن النیة یمكنه تملك العقار بمضي مدة قصیرة إذا ت

ا تمكم،كما یمكنه تملك المنقول بمجرد الحیازة وتملك الثمار بمجرد القبض،المطلوبة قانونا

خر علیه بموجب آتعریفه على أنه وسیلة یكسب بموجبها الحائز ملكیة الشيء أو حقا عینیا 

.3دة معینةحیازة تدوم م

، وتقادم مكسب قصیر الأجلكسب نوعین تقادم مكسب طویل الأجلوالتقادم الم

إذا استمرت حیازة فالتقادم الطویل، یؤدي إلى كسب الحق العیني على العقار أو المنقول،

قادم توالزائريجدني المانون القالمن)827(حسب المادة ذا الحق مدة خمس عشر سنةه

حیازة هذا استمرتإذا دون المنقول،ي إلى كسب الحق العیني على العقار القصیر، یؤد

الحق مدة عشر سنوات بشرط أن یكون الحائز مستندا في حیازته إلى سند صحیح وأن یكون 

.4من نفس القانون)828/1(المادة حسن النیة

16/07/2008المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ في هذا الصدد قضتو 

أو حقا لاأو منقو امن الثابت قانونا أن كل من حاز عقار بأنه 423832تحت رقم الملف

عینیا على منقول أو عقار دون أن یكون مالكا له أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا 

تر یمنع توفر العقار على دفلاو استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع، 

.5بالتقادمعقاري من اكتسابه 

كلیة الحقوق والعلوم ،مجلة القانون العقاري والبیئة، "الملكیة عن طریق التقادم المكسباكتساب"عدة جلول سفیان، -1

.59، ص2024، الجزائر،01، عدد 12مجلد ، الالسیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم

.80، ص، مرجع سابق)زواوي(حمدي فریدةم-2

.89-88مودي عبد العزیز، مرجع سابق، ص صمح-3

.65، ص 2012، الجزائر-، دار الهدى، عین ملیلة)نصا، شرحا وتطبیقا(صقر نبیل، التقادم في التشریع الجزائري-4

د ض)ر.ب(، قضیة ورثة 16/07/2008بتاریخ صادر ، 423832قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -5

.279-274مجلة المحكمة العلیا، مرجع سابق، ص ص،)خ.ب(
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)Monier(ومن العلاقة بین الحیازة والتقادم في القانون الوضعي عند تعریف مونییه 

الروماني كیف جعلها هذا القانون أساسا لثلاث من طرق اكتساب الملكیة للحیازة في القانون 

منها والأولى.)Usucapio(والتقادم)Occupatio(والاستیلاء)Traditio(التسلیم:هي

Mode)(ختیاریةاوسیلة  volontaireتتم بإرادة المالك، والثانیة وسیلة منشئة لأنهاMode

Originaire ،تقع على أموال غیر مملوكة، والثالثة وسیلة إجباریةلأنهاMode non-

volontaire لأنها تقع رغما عن المالك.

تساب الملكیة یقوم التقادم طریق لاك"یعرف مونییه التقادم في القانون الروماني بقوله 

إن ، 1ةأساسا على الحیازة الطویلة مدة یحددها القانون، ولا یطبق إلا على الملكیة الرومانی

ویرى بعض الباحثین أن .الملكیة في القانون الرومانيالتقادم هو بدوره طریقة لاكتساب

.2"الألواح ألاثني عشر"تاریخ العمل به لدى الرومان یرقى إلى ما قبل ظهور

قد نظمت المجموعة المدنیة الفرنسیة التقادم باعتباره عنصرا من عناصر الحیازة 

وسیلة اكتساب حق أو سقوطه بمضي مدة محددة "باعتباره 2219وجاء تعریفه في المادة 

."نونوفقا لشروط یحددها القا

ر أما في القوانین المدنیة العربیة، فقد نظمته المدونات باعتباره عنصرا من عناص

الحیازة وبالتالي وسیلة من وسائل التملك القسریة، معللة مرور الزمان كوسیلة لاكتساب 

.الحقوق بأنه مما یملیه مبدأ حمایة الظاهر واستقرار المعاملات

كما یعتبر أنه وسیلة إثبات لأصحاب الحقوق ذاتهم إذا ما فقدوا سند تملكهم لما تحت 

.3أیدیهم من أشیاء مادیة

نه لا یوجد نص في القانون المدني الجزائري یقضي بعدم كسب الحقوق یلاحظ أ

جب استدراكه لكي یتماشى مع المشهرة في السجل العقاري بالتقادم وهذا نقص في القانون ی

.86بیان یوسف رجیب، مرجع سابق، ص -1

.211رجع سابق، ص، ممحمد علي الأمین-2

.87-86بیان یوسف رجیب، مرجع سابق، ص ص -3
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري فیستحسن 74-75رقم الأمر

ومن .مشهرة في السجل العقاري بالتقادملعینیة الإضافة مادة تقضي بمنع اكتساب الحقوق ا

الشرطان العامان للتقادم المكسب تطلب المشرع في التقادم بنوعیه الطویل والقصیر شرطان 

.1هما الحیازة والمدة

یؤدي التقادم المكسب إلى اكتساب الملكیة العقاریة إذا اقترنت بحیازة قانونیة توافرت 

فة إلى انقضاء إحدى الآجال المنصوص علیها في القانون فیها جمیع شروطها، بالإضا

سنوات 10قانون المدني والمن 827سنة حسب ما ورد في نص المادة 15المدني وهي 

829سنة وفقا للمادة 33من نفس القانون إضافة إلى 828حسب ما جاء في نص المادة 

.قانون المذكور أعلاه المن 

الملكیة العقاریة أو الحقوق العقاریة إلا إذا اقترنت فالحیازة لا تؤدي إلى اكتساب 

.بمدة معینة و یتوافر شروطها المقررة قانونابالتقادم المكسب

وقضت المحكمة العلیا في هذا الشأن بموجب القرار الصادر عن غرفة الأحوال 

لا تكفي المدة :"على أنه629657، ملف رقم 09/06/2011الشخصیة بتاریخ 

.من القانون المدني، لاكتساب الحقوق المیراثیة829ها في المادة المنصوص علی

.2"یجب البحث عن شروط الحیازة القانونیة 

وتظهر العلاقة بین الحیازة والتقادم في الفقه الإسلامي بأن هذا الأخیر لا یقر عموما 

"بالتقادم مكسبا للحقوق أو مسقطا لها، وفقا للقاعدة الفقهیة رىء مسلم وإن لا یبطل حق إم:

ولكن بعضهم مع هذا، وبغیة استقرار المعاملات وحثا لأصحاب الحقوق على طلبها ".قدم

ممن هي علیه، أقروا بمرور الزمان مانعا من سماع الدعوى في الحقوق التي في ذمة 

الحیازة اعتباروهم الذین أقروا –وهذا هو ما ذهب إلیه المالكیة والاباضیة ،المدینین فقط

.89-88ص ، ص، مرجع سابق)زواوي(محمدي فریدة-1

ج (، قضیة ورثة 09/06/2011بتاریخ صادر،629657ة، ملف رقمالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیقرار -2

، 01عدد ، مجلة المحكمة العلیا، )ع.ج(و،)ح.ج(ومن معه بحضور )م.ج (ومن معها ضد ورثة )خ.

.270-266، ص ص2011الجزائر،
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.1ا من أسباب كسب الملكیة وشایعهم الحنفیةسبب

المطلب الثاني

التكییف القانوني للحیازة

وضع مادي یتمثل في السیطرة الفعلیة على العقار، قد تكون هذه الحیازة تعتبر

السیطرة مستندة على حق وقد لا تكون مستندة على أي حق، لذا اختلف الفقه في تكییف 

وبین من یجمع بینهما فیضفي علیها طبیعة )الأولالفرع (حقالحیازة بین من یعتبرها

الفرع (ومن ینفي عنها صفة الحق ویجعلها مجرد واقعة مادیة)نيالفرع الثا(مزدوجة 

.)لثالثا

الفرع الأول

الحیازة حق

حق حیازة، كما أن هنالك حق ارتفاق ، فحسبهم هناكفي الحیازة حقایرى البعض

یتمثل أصلا في حق السیطرة الحصریة حسبهمحق الحیازة ف،2روحق انتفاع أو حق مرو 

الحیازة یرى أن حق، وهناك من3وهذا الحق له صفات الحق المطلق ذاتها، على الشيء

.4"حق الاستعمال الفعلي للشيء ما دام الغیر لا یثبت أنه ملكه :"هو

من یعتبره حقا فمنهم ،ولكن اختلف أصحاب هذا الرأي في تحدید نوعیة هذا الحق

لیست الحیازة بینما عینیا فیجب أن یتفرع عن حق الملكیة مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق 

فهذا یتطلب وجود دائن ومدین، وهذا لا یتفق مع حقا شخصیاهذه الأخیرةكذلك، وإذا كانت 

.88-87بیان یوسف رجیب، مرجع سابق، ص ص-1

.10، مرجع سابق، ص)زواوي(فریدةمحمدي-2

بروك إلهام، الحمایة القانونیة للحیازة القانونیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات شیخة م-3

،2014/2015الحصول على شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، 

.9ص 

ي، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم فداق خیرة، النظام القانوني للحیازة في التشریع الجزائر -4

.14، ص 20/09/2020السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 
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.1لتأییدأصحاب هذا الرأي ایلقىلهذا لم ،طبیعة الحیازة

أو الشخصیة تعتبر حقا ضمن الحقوق العینیة أن الحیازة لافیرىالأخرأما البعض 

عند تأصیله من الناحیة القانونیة، فحق الحیازة عندهم حق ذو طبیعة خاصة تتعلق بالحمایة 

ملة على الحیازة، أو ضمانا لاستقرار التي شرعت ضمانا لحق الحائز ضد الاعتداءات المحت

المصلحة العامة والأمن العام، ویجب أن یستفید من والمراكز الظاهرة الذي تتطلبه الأفراد

.2هذا الاستقرار حتى الحائز حسن النیة إلى أن تؤخذ منه الحیازة بالطریق المشروعة

نيالفرع الثا

الطبیعة المزدوجة للحیازة

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الحیازة تأخذ صفة مزدوجة، فتارة تعتبر حق، وتارة أخرى 

دیة مرتكزین في ذلك على معیار زمني لتحدید طبیعتها ویتمثل هذا المعیار تعتبر واقعة ما

فإذا لم تستمر مدة سنة كاملة فهي واقعة مادیة، أما في مدى استمرار الحیازة لدى الحائز،

.إلى حقإذا تجاوزت مدة سنة فهي تنقلت 

إثره ظهر رأي انتقد هذا الرأي لكونه یجعل للشيء الواحد طبیعتین مختلفتین، وعلى

.3ثالث

الثالثالفرع 

الحیازة واقعة مادیة

pur(أنها واقعة مادیة بسیطة تكیف الحیازة على fait matériel( تحدث أثار

إنما هي ،ي بالحق أصلاهالحق العیني، ولا هي بالحق الشخصي، ولا فهي لیست، 4قانونیة

.5سبب لكسب الحق وهي كالشفعة

.45محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص -1

.45، ص نفسهمرجع المحمد علي الأمین، -2

.18لهوم حوریة، مرجع سابق، ص -بوالیت لیندة-3

.785، مرجع سابق، ص أحمدعبد الرزاقوري السنه-4

.45محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص -5
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وأكدت المحكمة العلیا في قرارها تحت رقم الملف ه والقضاءویمیل كل من الفق

"على أنه11/10/2018، الصادر بتاریخ 1149246 الحیازة واقعة مادیة یجوز إثباتها :

یجوزوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 524وأنه طبقا للمادة "بجمیع وسائل الاثبات

بتوا توافر شروطها وي الهدوء والعلنیة والاستمرار للمدعین رفع دعوى حمایة حیازتهم طالما أث

.1ولهم أدلة لثبوت حقهم العیني

في الجزائر إلى الأخذ بالتكییف القائل أن الحیازة واقعة مادیة یرتب علیها والقانون 

إضافة لأنها وسیلة ،قانون المدنيالمن 827القانون أثرا هو كسب الملكیة طبقا لنص المادة 

.2العینيلإثبات الحق

، فالحیازة تنقل الملك دون استخلاف سببا ناقلا للملك ولیست منشئة لهوالحیازة تعد 

وهذا ما یفسر بأن المالك الجدید لا یخلف المالك السابق في ملكیته، لا خلافة عامة ولا 

.3یف التي كانت تعیق المالك السابقخلافة خاصة، فلا یتقید بالأعباء والتكال

یرافقهاشيء، ، تتمثل في السیطرة الفعلیة على هي المظهر المادي للملكیةفالحیازة

.4الحق محل الحیازةاكتسابعنصر نفسي هو نیة الحائز في 

محمد عبد اللطیف أن غالبیة الفقهاء ترى الحیازة تقوم على واقعة الأستاذویرى 

یترتب عنه أثار قانونیة مادیة أو تقوم على وضع مادي قائم على سیطرة الحائز على الشيء 

:یمكن تلخیصها كما یلي)یقصد الوضع المادي(

.على الملكیة حتى یقوم الدلیل على العكس قانون الحیازة قرینة اعتبر-1

:، منشور على الموقع الالكتروني11/10/2018، بتاریخ 1149246قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -1

https:// droit.mjustice.dz

.10، صمرجع سابقشیخة مبروك إلهام، -2

دان یاسین، الحمایة المدنیة للحیازة في التشریع الجزائري دراسة في قواعد القانون المدني وقانون الاجراءات المدنیة ح-3

، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة والإداریة

.16، ص2016/2017الوادي، -الشهید حمة لخضر

، )هادات القضائیة المشهورة للمحكمةفي ضوء أحدث الاجت(، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائريلعربيبلحاج ا-4

.374، ص 2017الجزائر، ،ههومدراسة مقارنة ، الطبعة الثانیة، دار 
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قد یترتب على الحیازة في بعض الحالات اكتساب الملكیة، فهي إذا وقعت على مال -2

أو القصیر وفقا للحالات، أما إذا مملوك للغیر اكتسب الحائز الملكیة بالتقادم الطویل 

.وقعت على ما لیس له مالك أفادت الملكیة في الحال وهذا هو الاستیلاء

یحمي الحیازة بدعاوى الید وهي تختلف عن دعاوى الحق في أن الحائز إن القانون-3

لایستند في استعمالها إلى أنه صاحب الحق بل إلى أنه واضع الید وأن حیازته قد 

.اصرها وصفاتها التي تستحق حمایة القانوناستجمعت عن

.1الثمار إذا كان الحائز حسن النیةاكتسابأن الحیازة تؤدي إلى -4

تسلیم عقود الملكیة في القانون ، إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لالمرحوم حاج علي سعید-د العزیزمحمودي عب-1

.21، ص2025الجزائر، –تیبازة -لقلیعةالعقاري الجزائري، الطبعة الثانیة، دار لایمة للنشر والتوزیع، ا
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المبحث الثاني

أنواع وشروط الحیازة العقاریة

الحیازة، بل اكتفى بتحدید أحكامها وأثارها لتعریفأغفل المشرع الجزائري التطرق 

التقادم المكسب الطویل :نوعانوهي تنقسم إلى، ى النحو السالف بیانهعلللفقهتعریفهاوترك 

من نفس 829لمادة لوفقاسنة 33قانون المدني والمن 827سنة عملا بنص المادة 15ـب

نوات عملا بنص س10ـبالنسبة إلى الحقوق المیراثیة والتقادم المكسب القصیر بالقانون 

و یختلف عن الأول في توافر السند الصحیح وحسن النیة وهانون المدنيقالمن 828المادة 

الحیازة من خلال هذا المبحث إلى أنواعلذا یجب التطرق،وذلك وفقا للشروط المحددة قانونا

.)لب الثانيالمط(هاشروطثم ،)المطلب الأول(العقاریة 

المطلب الأول

أنواع الحیازة العقاریة

ومن حیث الحمایة القانونیة المكرسة ا وأثارها، من حیث تركیبهتتنوع الحیازة وتختلف

حیازة قانونیة یجتمع أولهما،لها باختلاف صورها، وهي نوعان وفقا لما نظمه القانون المدني

، ثانیهما حیازة عرضیة تحتوي على )الفرع الأول(فیها العنصر المادي بالعنصر المعنوي

الفرع (ام مختلفة عن الحیازة القانونیةالعنصر المادي دون العنصر المعنوي مما یرتب أحك

).الثاني

الفرع الأول

الحیازة القانونیة

س ، من قبل شخص بحیث یمار سیطرة الفعلیة على شيء مادي معینالحیازة هي ال

أعمالا مادیة تجعله بمظهر صاحب الحق العیني علیه، والمشرع یحمي الحیازة، وذلك 

ن الأوضاع الظاهرة تعبیرا عن ممارسة حق یحمیه باعتبارها وضعا ظاهرا إذ غالبا ما تكو 

القانون، ولذلك نقول بأن المشرع وهو یحمي الحیازة فإنه لا ینظر سوى لممارسة سلطات 
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دون النظر إلى مدى كون ممارس هذه السلطات هو صاحب الحق ،احب الحق العینيص

.فعلا أم لا

الاجتماعي، وذلك لان الوضع ومن ثم فإن حمایة الحیازة، من شأنها تحقیق الاستقرار

الظاهر المتمثل في الحیازة قرینة على الحق العیني وبغیاب هذه القرینة تضطرب الحیاة 

الاجتماعیة لان كل حائز لمنقول أو عقار یصبح مهددا بفقدانه، ما دام أنه عاجز عن 

.1لمن ینازعه في حیازتهتفسیر مصدر حقه على الشيء محل الحیازة،

یازة قانونا وضع الید على شيء من الأشیاء أو حق من الحقوق والسیطرة المراد بالح

علیه سیطرة فعلیة والانتفاع به واستغلاله بكافة الوجوه المادیة القابل لها مع الظهور علیه 

.2بمظهر المالك أو صاحب الحق العیني علیه

ل فعلي ویمارس الحیازة القانونیة، هي الحیازة لحساب النفس، كمن یحوز عقارا بشك

.3سلطات المالك أوصاحب الحق العیني لحساب نفسه ولمصلحته دون الغیر

كما یمكن تعریفها أیضا هو وضع الید على شيء من الأشیاء، أو على حق عیني 

،أن یجوز اكتسابه بالتقادمعلیه، على أن یكون ذلك الشيء مما یجوز أن تقع علیه الحیازة، و 

ل فیه والسیطرة علیه سیطرة فعلیة والانتفاع به واستغلاله بكافة وأن یكون مما یجوز التعام

.4المادیة القابل لهاوجوه

)ثانیا(والثاني معنوي)أولا(اديوتتكون الحیازة من عنصرین لا تصح بدونهما الأول م

للحیازةمفهوم العنصر المادي:أولا

وتحدید )1(یفه، البحث في تعر للحیازةیقتضي دراسة مفهوم العنصر المادي

–، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء )كتاب مدعم بالفقه الإسلامي(سرایش زكریا، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة-1

.89، ص2017الجزائر، 

مغتات أسامة، الحمایة القانونیة للحیازة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق -2

.31، ص 2023/2024مستغانم، ،والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس

.90سرایش زكریا، مرجع سابق، ص -3

.97محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص -4
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.)2(صوره

:تعریف العنصر المادي-1

قد تتحقق السیطرة المادیة، وقد تتحقق ، corpus)(هو الإحراز أو السیطرة المادیة 

وقد یباشر الشخص السیطرة المادیة بنفسه وهذا هو الأصل، .هذه السیطرة انتقالا من الغیر

ثم إذا تحققت .ادیة على الشیوعوتجوز مباشرة السیطرة الم.وقد یباشرها بواسطة الغیر

.1استبقاؤهاالسیطرة المادیة، فإنه یجب على الحائز 

التي یباشرها صاحب الحق على الشيء، المادیة هو مجموعة الأعمال ویمكن تعریفه

.2أو الانتفاع بهاستعمالهكإحراز الشيء أو 

یة على شيء یرافقها فالحیازة هي المظهر المادي للملكیة تتمثل في السیطرة الفعل

.3عنصر نفسي هو نیة الحائز في اكتساب الحق محل الحیازة

الأعمال مجموعة":سلیمان العنصر المادي بأنهيعلعلي كما یعرف الدكتور 

.4"إلخ...المادیة التي یباشرها صاحب الحق كزراعة الأرض أو البناء علیها

وإذا كان هذا المحل هو حق .حل الحیازةیقصد به أیضا السیطرة الفعلیة على الحق م

مادیة یقتضیها مضمون هذا الحق،ملكیة عقاریة، فإن السیطرة الفعلیة تكون بمباشرة أعمال 

أو بمعنى أخر یقوم بجمیع الأعمال التي یقوم بها مالك العقار، أي الاستعمال والاستغلال 

.والتصرف

زرعه إذا كان أرضا فلاحیة، ویستغله فهو یستعمل العقار فیسكنه إذا كان مسكنا أو ی

وقد تكون السیطرة المادیة من قبل ، كأنه یؤجره، ویتصرف فیه بالبیع أو الرهن أو الهبة

الحائز نفسه أو عن طریق وسیط یباشرها بإسم الحائز على أن یكون متصلا به اتصالا 

.یلزمه الائتمان بأوامره فیما یتعلق بهذه الحیازة

.792-791، مرجع سابق، ص ص أحمدعبد الرزاقالسنهوري -1

.13، مرجع سابق، ص)زواوي(مدي فریدةمح-2

.374بلحاج العربي، مرجع سابق، ص -3

.13، مرجع سابق، ص )زواوي(محمدي فریدة:نقلا عن.245، صمرجع سابقعلي علي سلیمان، -4
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ت دون مباشرة الحائز للسیطرة الفعلیة على الحق فإن الحیازة لا وإذا حال مانع مؤق

هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حیازة جدیدة وقعت رغم إرادة استمرتزول إلا إذا 

.1الحائز أو دون علمه

فهي مسألة موضوعیة ،الإثباتوبما أن الحیازة واقعة مادیة، یتم إثباتها بجمیع وسائل 

.2ها للقواعد العامةتخضع في إثبات

:صور السیطرة المادیة-2

.)ب(أو غیر مباشرة)أ(السیطرة المادیة إما أن تكون مباشرة

:المباشرةالمادیةالسیطرة-أ

تنتقل أو)1أ(نعني بهذا سیطرة الشخص على الشيء بنفسه وهي إما أن تكون فعلیة

.)2أ(للحائز من الغیر

:السیطرة المادیة الفعلیة-1أ

هذهدون أن یستمد بنفسه الشيء المحازالشخص على ي التي یسیطر فیهاوه

وقد یكون الشخص مالكا للشيء المحاز كما قد یكون غیر مملوك .السیطرة من أحد

، ولكن في كلتا الحالتین یمارس الحائز على الشيء سیطرة فعلیة ویتحقق )كالسارق مثلا(له

عمال المادیة التي یباشرها المالك وصاحب الحق العیني ذلك بمباشرة الحائز على الشيء الأ

.3عادة

الصادر عن الغرفة القراروهذا ما أكده الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا من خلال

"الذي قضى بأنه16/07/2008، بتاریخ 423832العقاریة تحت رقم الملف  من الثابت :

عینیا على منقول أو عقار دون أن یكون مالكا قانونا أن كل من حاز عقارا أو منقولا أو حقا

.60طلبة لیلى، مرجع سابق، ص -1

.388ربي، مرجع سابق، ص بلحاج الع-2

.14، مرجع سابق، ص )زواوي(محمدي فریدة-3
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حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون استمرتله أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا 

.انقطاع

من الحكم المستأنف أن المحكمة رفضت الدعوى –من قضیة الحال –ولما ثبت 

لمدعیین في الطعن، مادامت ، ولتوافر التقادم في مواجهة ارامیة لاسترجاع الملكیة لتقادمهاال

سنة من تاریخ رفع الدعوى الذي هو 15زتالحیازة ثابتة وبحسن النیة ولمدة تجاو 

حسب شهادة البیع 02/01/87، في حین أن الحیازة بدأت من تاریخ 01/12/2006

المقدمة من طرف المدعى علیه في الطعن، حتى أنجز مسكنه من طابقین، حسب دفعه 

وبالتالي یكون دفع المدعیین في الطعن بأن حق الملكیة .مدعیین في الطعنالذي لم ینكره ال

انون المدنيقالمن 827المستند إلى دفتر عقاري مشهر لا یسقط ، غیر مؤسس لان المادة 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا .تخول للمدعى علیه في الطعن الدفع بالتقادم المكسب

نفس من 827نع الدفع بالتقادم المكسب طبقا للمادةیوجد أي نص قانوني ینص على م

وعلیه تكون المواد القانونیة المثارة من المدعیین في الطعن لا تجد مجالا للتطبیق القانون 

.)القرار المذكور سابقا("...في قضیة الحال

:السیطرة المادیة انتقالا من الغیر-2أ

تمد هذه السیطرة من بنفسه ولكن یسفي هذه الصورة یسیطر الحائز على الشيء 

الوصیة مثلا وإن كان خلفا فینتقل إلیه الشيء المحاز إن كان خلفا عاما بالإرث أو ب.الغیر

.شراء مثلابالخاصا ف

العنصر المادي في حالة لحیازة السلف ویكفي لتحقیقاستمراروتبقى حیازة الخلف 

فإذا كان لاستحواذ على الشيء المحاز،مجرد تمكن الحائز من ا-اكتساب الحیازة انتقالا

مفاتیحها من )المشتري(الشيء سیارة فیكفي لتحقیق السیطرة المادیة علیها أن یتسلم الحائز 

.البائع
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:السیطرة المادیة غیر المباشرة-ب

ز وهذا ما الشيء بدلا من الحائىبقیام الغیر بالسیطرة المادیة علتتحقق هذه الصورة 

كما تتحقق هذه الصورة أیضا بمشاركة الغیر للحائز في السیطرة ، المادیةیعرف بالسیطرة 

.1المادیة على الشيء وهذا ما یطلق علیه السیطرة المادیة على الشیوع

:السیطرة المادیة بالوساطة-1ب

یباشر الحائز السیطرة المادیة في الأصل بنفسه غیر أنه یجوز مباشرتها عن طریق 

.2ره فیما یتعلق بالسیطرة المادیةوسیط یأتمر بأوام

وكان متصلا به اتصالا وتتم الحیازة بالواسطة إذا كان الوسیط یباشرها بإسم الحائز،

، على أن الحیازة بالواسطة لا تتم إلا فیما یتعلق بالعنصر یلزمه بالخضوع لإرادته وتوجیهاته

نفسه، ما لم یكن هذا الحائز المعنوي فقط، لان الركن المعنوي یجب أن یتحقق لدى الحائز 

الأعمال ز التابع، كالخادم والتابع ومدیروالنص أساسا لم یتناول إلا الحائ.عدیم الأهلیة

.3والمستخدمین، حیث لا مصلحة شخصیة للوسیط في مثل هذه الحیازة

تصح الحیازة بالوساطة متى :قانون المدنيالمن 810هذا ما نصت علیه المادة و 

بأوامره فیما یتعلق یلزمه الائتمار اتصالاط یباشرها بإسم الحائز وكان متصلا به كان الوسی

"....بهذه الحیازة وذلك كله مع مراعاة أحكام الأمر الصادر في شأن الثورة الزراعیة

أن الأصل في الحائز أن یباشر السیطرة المادیة بنفسه، أي أنه یستعمل بنفسه 

، باشرتها باسمه وسیط یكون متصلا به اتصال التابع بالمتبوعولكن یمكن م.استعمالا فعلیا 

ویجتمع عند الحائز في هذه الحالة عنصرا .ویأتمر بأوامره فیما یتعلق بهذه السیطرة المادیة

، والعنصر المادي وهو السیطرة ولا ینوب عنه فیه أحدالحیازة العنصر المعنوي وهو القصد 

.15-14، مرجع سابق، ص ص )زواوي(محمدي فریدة-1

عبد الرحیم بسمة، حمایة الحیازة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون كلیة الحقوق والعلوم -2

.9، ص 16/05/2017وزو، تیزي -السیاسیة، جامعة مولود معمري

.103محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص -3
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م یبقى الحائز الأصلي هو الحائز، وتنتج الحیازة أثارها ومن ث.المادیة ویباشرها بالوساطة

.1في شخصهالقانونیة 

أما الوسیط فلیس بحائز بل یباشر السیطرة المادیة فقط باسم الحائز الأصلي، ومن 

أمثلة مباشرة الأعمال المادیة بالواسطة أن تباشر الحیازة بواسطة خدم أو عمال، فهؤلاء 

حیازة فيالأشیاءالمتبوع بسبب تأدیة أعمال وظائفهم فتدخل تلك یحصلون على أشیاء بإسم 

.2المخدوم أو المتبوع

إذا حصل وكیل عنه على حیازة شيء إن الحائز یباشر السیطرة المادیة بالواسطة،

له في حدود الوكالة، ما دام الوكیل یعمل بإسم الموكل ویأتمر بأوامره فیما یتعلق اشتراه

ویعد الموكل حائزا للشيء .إلا إذا أعلن الوكیل أنه اشترى لنفسه، وحاز لنفسه.بحیازة الشيء

.الموكلةهذا الوقت سریان التقادم لمصلحمن وقت حیازة الوكیل له، ویبدأ من

أما إذا خرج الوكیل عن حدود الوكالة، أو كان فضولیا، فإن الشيء لا یدخل في 

أو الفضولي قد حاز الشيء فیقر ما قام به حیازة الموكل إلا من وقت علمه أن الوكیل 

.الوكیل

وكذلك یباشر الحائز السیطرة المادیة بالواسطة إذا كان قاصرا أو محجورا علیه، وكان 

ولقد قضت محكمة .الولي أو القیم أو الوصي تلك السیطرة المادیةباسمهممیزا فیباشر 

ضع ید القاصر المدة الطویلة بأنه یجوز للولي على القاصر أن یتمسك بو "مصراستئناف

المشرع الجزائري الوساطة أو النیابة في الحیازة وذلك في وأجاز.3"لأجل كسب الملكیة

:حالتین

حائز غیر الممیز عملا بنص وهي في حالة ال:الحیازة عن طریق النائب القانوني-

ن یكسب یجوز لغیر الممیز أ":التي تنصقانون المدني الجزائريالن م809المادة

.795مرجع سابق، ص،أحمدعبد الرزاقالسنهوري -1

، الطبعة الثالثة، منشأة )مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة إلى الطعن بالنقض(المنجي محمد، دعوى ثبوت الملكیة-2

.10الرحیم بسمة، مرجع سابق، ص عبد:نقلا عن.405، ص 1999المعارف، القاهرة، 

.105-104محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص ص -3
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فالمشرع قصد بهذه المادة الشخص ."الحیازة عن طریق من ینوب عنه نیابة قانونیة

سنة أو محجور علیه، أما الشخص الممیز یجوز 13عدیم التمییز لصغر سنه أقل من 

، إنما تكفي فیها أهلیة عة مادیة لا تستدعي أهلیة التصرفله ممارسة بنفسه لأنها واق

المقصود في هذه المادة هو النائب القانوني أي الولي أو القیم أو التمییز، بینما النائب 

.الوصي

قانون المن 810/1المادةتناولت هذه الحیازة:تفاقيلإ االحیازة عن طریق النائب -

تطبق على هذه الحیازة أحكام النیابة المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري

نوني بنائبه بعلاقة التبعیة وتحل إرادة النائب محل المدني، فیشترط أن یرتبط الحائز القا

بإسم ولحساب الأعمالإرادة الأصیل في القیام بأعمال الحیازة، وأن یقوم النائب بهذه 

، ویعتبر النائب مجرد الأصیلالحائز القانوني، على أن تسري أثارها في ذمة الأصیل

.حائز عرضي

للحیازة بواسطة عماله منها مباشرة الحائزللحیازة عن طریق الوساطة عدة أمثلة نذكر 

، أو بواسطة الوكیل، أما الشخص المعنوي فیباشرها عن طریق الممثل القانوني ومستخدمیه

.أي المدیر أو المسیر

وأكد الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في القرار العقاري الصادر بتاریخ 

انونا أنه تصح الحیازة بواسطة من المقرر ق":بأنه196053، ملف رقم 26/04/2000

متى كان الوسیط یباشرها بإسم الحائز وكان متصلا به اتصالا یلزمه الائتمار بأوامره فیما 

یتعلق بهذه الحیازة وإن القضاة في الحال لما أثبتوا بأن حیازة المدعي في الطعن كانت على 

حیازة فإنهم طبقوا القانون أساس الوساطة بإسم المطعون ضده لما قضوا بطرده وإنهاء هذه ال

.1تطبیقا سلیما

.10-8صقر نبیل، مرجع سابق، ص ص-1
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:السیطرة على الشیوع-2ب

أن الحائز على سبیل الشیوع یجتمع في حیازته العنصران المادي والمعنوي، فیقصد 

استعمال حقه شائعا مع غیره لا خالصا لنفسه وحقه أن یقوم بالأعمال المادیة للحیازة مع 

ن دارا على سبیل الشیوع ام بذات الأعمال كأن یحوز شخصبقاء حق الشركاء الآخرین لقیا

أنهما یسكناها معا أو یؤجراها معا وقد یقسمانها فیما بینهما قسمة مهایأة مكانیة فیسكن الأول 

زمانیة فیسكنها هذا مدة مهیأةقسما في الدار ویسكن الثاني القسم الأخر أو یقسمانها قسمة 

.1ویسكنها الأخر مدة مقابلة

فلا تحمي حیازة .لشیوعاوالحیازة على الشیوع لا تنتج من الآثار إلا ما یتفق مع هذا 

، فكما تحمي حیازة أحد على أساس أنها حیازة على الشیوعكل شخص بدعاوى الحیازة إلا

كذلك لا یكسب .الشركاء تحمي أیضا حیازة الآخر على اعتبار أن حیازة كل منهما شائعة

بالتقادم إلا شائعا، فیملك نصفه مثلا أو ثلثه شائعا إذا توافرت شروط أحد الشریكین الحق

.2التقادم

شركائه أن ىالشركاء دون رضلأحدوقضي كذلك بأنه في حالة الشیوع لا یجوز 

مجموع الشيء المشترك و لا جزء صغیر معین منه كذلك فإن الملك الشائع إذا یمارس على 

یده علیه یكون عارضة مشوبة بعیب الالتباس بما یتجاوز كان بكامله في ید الشریك فإن

)1957(تموز5في -58حصته فلا یؤدي ذلك إلى اكتساب الملكیة بمرور الزمن تمییز 

.3بخلاف ما إذا أزال هذا الالتباس

لكن یمكن الحائز على الشیوع حیازة الشيء المشاع حیازة شخصیة خالصة إذا ما قام 

.4ص تتعارض مع صفته كشریكبأعمال من نوع خا

.35صمرجع سابق، ، المرحوم حاج علي سعید-د العزیزمحمودي عب-1

.800-799صمرجع سابق، ص،أحمدعبد الرزاقالسنهوري -2

.36-35علي سعید، مرجع سابق، ص صالمرحوم حاج -محمودي عبد العزیز-3

.16، مرجع سابق، ص )زواوي(محمدي فریدة-4
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العنصر المعنويمفهوم :ثانیا

، وبغیر هذا العنصر تعتبر الحیازة عرضیة ویعتبر ومعناه الحیازة لحساب النفس

، ولاي، وعلى من یدعي العكس إثبات ذلكالعنصر المعنوي متوفرا بتوفر العنصر الماد

، ویستفاد ائز وسمح له بالحیازةمع الحقد تسامحیتحقق العنصر المعنوي إذا كان الغیر 

.1إلخ...التسامح من علاقة قائمة بین الطرفین كصداقة أو قرابة

لصاحب حق ویقصد به نیة الظهور بمظهر المالك وهو أن یستعمل الحائز الشيء المحاز 

إلى الحیازة التي استناداعلیه فیستطیع الحائز في هذه الحالة أن یتمسك بملكیته للعقار 

وظهوره أمام الملأ بمظهر صاحب على الركنین، هما السیطرة المادیة، ونیة التملكتتوافر

الحق محل الحیازة، أي بصفته المالك الحقیقي لذلك العقار، وذلك بممارسته للأعمال المادیة 

.2التي یباشرها صاحب الحق عادة

:3ولقد تناول الفقه المقارن العنصر المعنوي في نظریتین وهما

:النظریة الشخصیة-أ

والمقصود بعنصر القصد في هذه النظریة الشخصیة، أن یكون الحائز قاصدا أن 

فإذا كان الحق هو حق الملكیة وهو مختلط كما قدمناه بالشيء .یستعمل الحق لحساب نفسه

حق الملكیة استعمالقصد وجب أن یتوفر عند الحائز -الموروثةذاته طبقا للتقالید الرومانیة

animus(ابهلحس domin( فیتصرف في الشيء تصرف الملاك، یستعمله ویستغله ،

.4ویستهلكه كما یفعل المالك

.91سرایش زكریا، مرجع سابق، ص-1

جة دكتوراه، حمود ملیسا، آلیات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة وحمایتها في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل در -2

.64، ص2020/2021قسنطینة، –جامعة الإخوة منتوري

دحمان ربیع، الحیازة والتحقیق العقاري كآلیتین لاكتساب الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري، -طوبال حمزة-3

-مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة

.10، ص2021/2022بومرداس، 

.804–803مرجع سابق، ص ص ،أحمدعبد الرزاق لسنهوري ا-4
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Traitéفي مؤلفه نادى بهذه النظریة الفقیه سافیني  de la possession سنة

والمقصود بالعنصر المعنوي عند سافیني هو أن یستعمل الحائز الشيء المحاز .1803

هحق ارتفاق مثلا وجب أن یتوفر لدیذا كان الحائز یدعي حقا أخر كوإ .كصاحب حق علیه

ووفقا لهذه النظریة لا یتوفر لدى الحائز قصد استعمال الشيء، كصاحب حق ارتفاق

العرضي عنصر القصد إذ أنه لا یستعمل الشيء كصاحب حق علیه، بل یستعمله دائما 

لیس لدیه سوى نیة الإحراز لمستأجر مثلا االحائز القانوني فلحساب شخص أخر هو 

.1لحساب غیره، فالعنصر المعنوي منعدم لدیه

théorie(:النظریة المادیة-ب objective(

بما سماه النظریة المادیة في ihering)()إهرنج(لقد عارض الفقیه والعالم الألماني

نصر ستقلا عن عویرى إهرنج أن عنصر القصد لیس عنصرا م.القصد النظریة الشخصیة

فالسیطرة المادیة .السیطرة المادیة بل إن العنصر المادي یتضمن بالضرورة العنصر المعنوي

هي الحیازة ذاتها، وحیثما وجد سلطان مادي لشخص على شيء معین فإنه یجب الاعتراف 

بالحیازة ولا یجب أن یفهم من ذلك أن من یباشر هذا السلطان المادي یتجرد عن الإرادة، 

دمجة في السیطرة المادیة، وأعمال الحائز هي أعمال إرادیة قصدیة فلا یتصور فالإرادة من

.2أن یقوم الحائز بأعمال مادیة إلا بناءا على نیة وقصد

ویرى إهرنج أن نظریة سافیني التي تقتضي ضرورة توافر نیة تملك الشيء المحاز 

المزارعون والمستأجرون في عند الحائز، إن كان لها مبرر في القانون الروماني حیث كان 

وضعیة اجتماعیة منحطة فكان یترك للملاك وأصحاب الأراضي الحق في الدفاع عن 

ممتلكاتهم الموجودة في ید المزارعین أمام القضاء فلیس لهذه النظریة من مبرر في وقتنا 

.17-16، مرجع سابق، ص ص )زواوي(محمدي فریدة-1

مصادر وأحكام الحقوق العینیة (أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المصري واللبناني-2

عمامرة جمال، الحیازة في التشریع الجزائري، مذكرة :لا عننق.30، ص 1994، الدار الجامعیة، القاهرة، )الأصلیة

بن بادیس مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمیدایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، نه

.41، ص2020/2021
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ونیة الحاضر لتحسن وضعیة المستأجرین والمزارعین فلا مانع الیوم من توفیر الحمایة القان

.لهم مباشرة دون اللجوء إلى الملاك

لیس هو )الحیازة العرضیة(إن الذي یمیز بین الحیازة القانونیة ومجرد وضع الید 

قصد الحائز في استعمال الشيء لحساب نفسه، فالمهم في الحیازة القانونیة هو أن تكون 

قصدیة ولو كانت لحساب الأعمال المادیة التي یسیطر بها الحائز على الشيء أعمالا إرادیة 

.1غیره

ویكون معنى النیة في النظریة على خلاف مفهومها في النظریة الشخصیة حیث 

تتحقق بأن تكون الأعمال المادیة المكونة للسیطرة المادیة أعمال إرادیة قصدیة، فكل من 

یسیطر على شيء سیطرة مادیة أو عن طریق أعمال قصدیة یكون حائزا سواء كان یحوز 

ضى هذه النظریة یكون كل من المستأجر والمستعیر توبمق.حساب نفسه أو لحساب الغیرل

 یمنع من والوكیل حائزا لأنه یسیطر سیطرة فعلیة على الشيء وینتفع من هذه السیطرة ولا

ومن .لحساب نفسه بل یحوز لحساب المؤجر أو المعیر أو الموكلزو حوصفه حائزا أنه لا ی

تقوم بمجرد أن یباشر الحائز على "القانونیة أو العرضیة"الحیازة هنا یسلم إهرنج بأن 

.الشيء سلطة فعلیة مفیدة وواعیة

أما ما یخرج عن نطاق الحیازة فهي الحیازة التبعیة والتي یباشر فیها الحائز سلطته 

.عأن یفید من هذه الحیازة كما هو الحال بالنسبة للخادم والتابعلى الشيء لحساب غیره دون

هو نیة الحائز في أن یحوز لیس والإحرازلذلك یرى إهرنج أن الذي یمیز بین الحیازة 

لحساب نفسه كما هو مقرر في النظریة الشخصیة، لان وجود هذه النیة لیس ضروریا لقیام 

الحیازة فقد یحوز الشخص لحساب غیره ومع ذلك یعتبر حائزا بالمعنى الصحیح، وقد یحوز 

في إحرازه مجرد أداة في ید الغیر یحوز بإسمه ولحسابه، فحیث یوجد الشخص شیئا ویكون 

.17، مرجع سابق، ص )زواوي(محمدي فریدة-1
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مظهر خارجي محسوس من السیطرة المادیة هي الحیازة ذاتها لذلك سمیت هذه النظریة 

.1بالنظریة المادیة

، فتوافر هذا العنصر ركن في الحیازة إهرنج لم یتجاهل العنصر المعنويإن الفقیه

، إذ نظریتینالمادیة أو الشخصیة، ولكن مع اختلاف مفهومه وفق السواء بالنسبة للنظریة 

یقتصر العنصر المعنوي بالنسبة للنظریة المادیة على أن یتوافر لدى الحائز نیة استعمال 

بینما یشترط أصحاب النظریة الشخصیة أن تكون لدى الحائز نیة ، حق من الحقوق

.التصرف في الشيء كصاحب حق علیه

صل إلیها أصحاب النظریة المادیة هي حمایة الحائز لحساب الغیر وأهم نتیجة و 

.بجمیع دعاوى الحیازة

ویلاحظ بصفة عامة أنه لا یلزم لتوافر العنصر المعنوي لدى الحائز أن یعلم على 

وجه التحدید بمدى الحق الذي یحوزه، فمن یملك صندوقا خاصا بوضع الرسائل فحیازته تمتد 

.2توضع في الصندوق ولو كان وقتها یجهل نوعا أو عددهاإلى جمیع الرسائل التي

ت الحمایة القانونیة إذا نقطة الخلاف الملیة بین النظریتین تكمن في ما إذا كان

؟ في النظریة الشخصیة تقتصر لاالحیازة تشمل الحیازة العرضیة أوىبمقتضى دعاو 

الحیازة، بینما لا ىرفع دعاو انوني والذي یمكنه وحدهالحمایة على الحائز الحقیقي الق

.یستطیع الحائز العرضي ذلك

أما النظریة المادیة فیخول الحائز العرضي مباشرة دعاوى الحیازة، أما بالنسبة لبقیة 

التشریع "ولقد أخذت جل التشریعات الجرمانیة بهذه النظریة .الآثار فلا خلاف بینهما

".الألماني والسویسري 

المشرع الجزائري بكتا النظریتن، یظهر أخذ:ي من النظریتینموقف المشرع الجزائر 

فقد تأثر .وقانون الإجراءات المدنیة والإداریةذلك من خلال أحكام الحیازة في القانون المدني 

.42-41عمامرة جمال، مرجع سابق، ص ص-1

.18، مرجع سابق، ص )زواوي(فریدةمحمدي-2
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النیة كعنصر معنوي، ونفى الحیازة إذا انتفى العنصر اشترطبالنظریة الشخصیة عندما 

لا تقوم الحیازة :"قانون المدني على أنه المن 808/1المعنوي وهذا ما نصت علیه المادة

".على عمل یأتیه الغیر على أنه مجرد رخصة أو على عمل یتحمله على سبیل التسامح 

التي تنص قانون المدنيالمن487یظهر من خلال المادة أما تأثره بالنظریة المادیة

أجنبي والذي لا یستند على لا یضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من ":على أنه

حق له على العین المؤجرة وهذا لا یمنع المستأجر من أن یطالب شخصیا بحق لمن 

التي سمحت للمستأجر ..."تعرض له بالتعویض، وأن یمارس ضده جمیع دعاوى الحیازة

.وهو حائز عرضي بحمایة حیازته عن طریق دعاوى الحیازة

یمارسها لحسابه النائب القانوني من خلال نص كما سمح بحیازة عدیم التمییز التي 

یجوز لغیر الممیز أن یكسب الحیازة ":من نفس القانون التي تنص على أنه809المادة 

".عن طریق من ینوب عنه نیابة قانونیة

.العنصر المعنوي لدى الحائز الحقیقي كونه عدیم التمییز فتنعدم لدیه النیةانتفاءرغم 

العنصر المعنوي بالعنصر المادي كما جاءت به النظریة ارتباطینة على كما أنه أقام قر 

وعند الشك :"التي تنص على أنه انون المدني الجزائري قالمن 810/2المادة المادیة في 

كانت الحیازة استمرار الحیازة سابقة یفترض أن مباشر الحیازة إنما یحوز لنفسه، فإن 

".البادئ بهاأن هذا الاستمرار هو لحسابافترض

وأكد الاجتهاد القضائي على ذلك من خلال القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

قارهاتلافلا یحمي القانون الحیازة العرضیة، 0844873تحت رقم الملف 13/03/2014

.1استثناء، الحیازة العرضیة للمستأجرالقانونیحمي .الركن المعنوي

.ج(ضد )م.ر(، قضیة13/03/2014بتاریخ صادر ، 0844873المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم قرار -1

.309-306، ص ص2014، الجزائر، 02، مجلة المحكمة العلیا، عدد)م
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ئري سار على درب التشریع الفرنسي والمصري، فهو أخذ بالنظریة فالمشرع الجزا

وذلك عندما أقر حمایةاستثناءالنظریة المادیة واعتبرالشخصیة في الحیازة كقاعدة عامة، 

.1المستأجر بجمیع دعاوى الحیازة في المادة السالفة الذكر

الفرع الثاني

الحیازة العرضیة

على جمیع شروط الحیازة كونها تشمللحمایة القانونیة ة القانونیة باتستفید الحیاز 

.، لتكون بذلك قرینة على ملكیة العقار وسببا في تملكه عن طریق التقادم المكسبوعناصرها

في حین لا تتمتع الحیازة العرضیة بنفس الحمایة لتخلف الركن المعنوي فیها والتي قد تظهر 

.في عدة حالات

ثم بیان أصناف الحیازة ،)أولا(لى تعریف الحیازة العرضیةمما یتطلب الأمر التطرق إ

.)رابعا(وأخیرا أثارها،)ثالثا(وخصائصها ،)ثانیا(العرضیة 

تعریف الحیازة العرضیة:أولا

الحیازة العرضیة سلطة فعلیة یباشرها الشخص على شيء بمقتضى إذن من المالك 

قانون أو القضاء، وذلك لحساب وإما بناء على ترخیص من الأو صاحب الحق العیني،

.2الحائز الحقیقي

حیازة مادیة محضة للشيء یتوافر فیها الركن المادي :اكما عرفها الكثیر على أنه

الشيء لحساب واستعماللسیطرة المادیة دون الركن المعنوي أو نیة التملك اللحیازة أي 

.3النفس

possession(والحیازة العرضیة précaire(ت حیازة صحیحة، لان من یحوز لیس

فعنصر القصد، أي .الحق حیازة عرضیة لا یحوزه لحساب نفسه، بل یحوزه لحساب غیره

ماستر زائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة المروة بشیر، النظام القانوني للحیازة في التشریع الج-لحمر أمیرة-1

.28، ص1945řƈƅŕǗ ،2016/2017ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة في العلوم القانونیة، كلیة

.124محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص-2

.53عمامرة جمال، مرجع سابق، ص:نقلا عن.39محمد، مرجع سابق، ص المنجي-3
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الحق لحساب نفسه، غیر موجود عند الحائز العرضي بل هو استعمالقصد الشخص 

فهذا الغیر هو الحائز یباشر عنصر القصد .ند الغیر الذي یستعمل الحق باسمهموجود ع

.ن نفسه ویباشر عنصر السیطرة المادیة بواسطة الحائز العرضيأصیلا ع

فیسیطر على الشيء فمالك الشيء مثلا یحوزه عادة أي یجمع بین عنصري الحیازة،

وقد ینقل السیطرة المادیة على .حق الملكیة فیه لحساب نفسهاستعمالسیطرة مادیة بقصد 

أو دائن مرتهن رهن حیازة أو فاعانتالشيء لحائز عرضي كتابع أو وكیل أو صاحب حق 

حق استعمالمستأجر أو مستعیر أو مودع عنه ویبقى محتفظا بعنصر القصد، أي قصد 

الملكیة ولكن عنصر السیطرة المادیة ینتقل إلى الحائز العرضي، فیكون المالك حائزا للشيء 

مادیة محضة والذي یمیز الحائز العرضي أن حیازته للشيء حیازة.بواسطة الحائز العرضي

Obligationوهذا الالتزام بالرد.وأنه یحوزه لحساب غیره، وأنه یلتزم برده للمالك de

restitution)( هو الذي یحدد مركز الحائز العرضي، وهو الذي یجعل حیازته مادیة

détentionمحضة إلیه انتقلتفالحائز العرضي إذن هو كل شخص .أي حیازة عرضیة)(

على الشيء یباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد كما ة المادیة من الحائز السیطر 

هي الحال في التابع والوكیل والمستأجر والمستعیر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن 

حیازة وغیرهم ممن یرتبطون بعقد مع الحائز أو بحكم القضاء أو القانون لتأدیة مهمة 

.1معینة

مخالفة للقانون، لان الحائز العرضي یحوز الشيء أبداة لا تكون فالحیازة العرضی

ون أو ترخیصا من القانیكون، أوع المالكوهذا السند إما أن یكون عقدا م.بمقتضى سند

فالمستأجر حائز عرضي للعین التي یستأجرها استنادا إلى عقد .القضاء للقیام بمهمة معینة

والحارس هو .خیص من القانونالقاصر بناء على تر الإیجار، والولي حائز عرضي لأموال 

وهذا .بناء على حكم القضاء الذي كلفه بالحراسةعرضي للأموال التي في حوزتهحائز 

، لان الحائز یعترف فیه بملكیة المالك و السند هو الذي یسبغ على الحیازة صفة العرضیة

.826-825، مرجع سابق، ص صأحمدعبد الرزاقري السنهو -1
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ون مالكا الحائز الحقیقي قد یكو .یعترف بالتزامه برد الشيء إلى صاحبه في الأجل المحدد

بینما الحائز العرضي لا یمكن أن یكون مالكا، إذ لا یمكن أن .للشيء وهو الأمر الغالب

والحیازة الحقیقیة تزول عن المالك إذا وقع الشيء .نتصور أن یكون المالك مستأجرا لملكه

الحقیقیة عن في حیازة شخص أخر، بینما خضوع الشيء لحیازة عرضیة لا یزیل الحیازة

.1المالك

لمحكمة العلیا في القرار الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ ت اولقد أكد

ز العرضي رفع دعوى یحق للحائ":على أنه1095549تحت رقم الملف 15/03/2018

، حتى لو كانت في ید حائز عرضي تعتبر الحاضنة حائزة حیازة عرضیة لحمایة حیازته

وتكون الحیازة في جمیع هذه الأحوال لحساب ،2بسقوط الحضانة عنهاوتزول حیازتها

.3"الحائز القانوني أي المالك

أصناف الحیازة العرضیة:ثانیا

ة تتوافر لدى طائفتین من الأشخاصإن الحیازة العرضی

تتكون من أشخاص یحوزون الشيء مجرد حیازة مادیة وتجمعهم :الطائفة الأولى-

التبعیة مثل علاقة الخدم والعمال بالمستخدم وعلاقة المقترض بالمقرض، بالحائز علاقة

على زائريجالدنيمالانونقالمن 810وتنص المادةفهم یحوزون الشيء لحساب الغیر

تصح الحیازة بالوساطة متى كان الوسیط یباشرها باسم الحائز وكان متصلا به :"أنه

"...لق بهذه الحیازة اتصالا یلزمه الائتمار بأوامره فیما یتع

تتكون من أشخاص یحوزون حقا من الحقوق على الشيء كصاحب :الطائفة الثانیة-

حق ارتفاق أو الانتفاع، فلا تكون عندهم نیة التصرف كالمالك للشيء بل یحوزون 

الشيء لحساب مالكه، فیعتبرون حائزین عرضیین لحق الملكیة وحائزین قانونیین للحق 

.124محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص-1

،)م.ق(ضد )ج.ل(، قضیة15/03/2018بتاریخ صادر ، 1095549المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم قرار -2

.64-61ص ص ، 2018،الجزائر، 01مجلة المحكمة العلیا، عدد

.24، مرجع سابق، ص)اويزو (محمدي فریدة-3
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ه كمثال صاحب حق الانتفاع على الشيء یكون حائزا عرضیا لحق العیني الذي یدعون

.1الملكیة وحائزا قانونیا لحق الانتفاع

خصائص الحیازة العرضیة:ثالثا

:تتمیز الحیازة العرضیة بخاصیتین هما

:وجود سند قانوني لدى الحائز-1

دیة علیه، االید السیطرة الم)واضع(القانوني الذي یخول لصاحبهالمقصود بالسند

، فالمستأجر في عقد الإیجار یكون وضع یده على الشيء المؤجر ویجعل منه حائزا عرضیا

المؤجر في نهایة مدة الإیجار والمحافظة على العین وضع ید عرضي مع التزامه برد الشيء 

المؤجرة وتسلیمها للمؤجر على الحالة التي كانت علیها وقت التعاقد، فضلا عن ذلك فلا 

لدیه نیة تملك العین المؤجرة ولا یستطیع أن یدعي بتملكها بالتقادم في مواجهة المؤجر تتوافر

مهما طالت مدة الإیجار، أما حیازته لحقه الشخصي في الإیجار تعتبر حیازة أصلیة یمكن 

.2حمایتها بجمیع دعاوى الحیازة

لسند هو الذي أما الحائز العرضي فهو یحوز دائما بناء على سند قانوني، وهذا ا

وأنه ملزم برد وز الشيء لحساب غیرهحه یتضمن اعترافا منه بأنه ییجعل حیازته عرضیة لأن

والسند القانوني إما أن یكون عقدا كما في علاقة المؤجر بالمستأجر أو .الشيء إلى المالك

.3حكما قضائیا كما في حالة الوصي والقیم أو بمقتضى القانون كمصفي التركة

:زام الحائز العرضي برد الشيءالت-2

یضع الحائز یده على الشيء بناء على صفة معینة تتوافر فیه ولا یحوز الشيء 

، وهو في وضع یده ینزل من الحائز إلى منزلة التابع لحساب نفسه لكن لحساب شخص أخر

عامل مره ویلتزم بتعلیماته ولیست له أیة حریة في التصرف فالخادم والواللمتبوع، فیأمر بأ

.24صمرجع سابق، ، )زواوي(محمدي فریدة-1

.21عبد الرحیم بسمة، مرجع سابق، ص-2

.25-24، مرجع سابق، ص )زواوي(محمدي فریدة-3



أحكام الحیازة العقاریة محل الحمایةالفصل الأول                                    

-43-

مره ونفس وافهؤلاء یضعون الید لحساب المخدوم أو رب العمل فهم تابعون له ویأتمرون بأ

الشيء بالنسبة لكل من الوكیل الوصي والقیم فهم یعتبرون واضعي ید عرضیة بناء على 

.الصفة التي یحملونها

م بالرد إن الحائز العرضي یحوز الشيء مجرد حیازة مادیة وهو ملزم برده وینشأ الالتزا

من السند القانوني نفسه الذي یتضمن اعترافا بأن الحائز العرضي یحوز الشيء لحساب 

.الغیر وأنه ملزم برده إلى المالك

:إتیان رخصة من المباحات وأعمال التسامح-3

، وعمل التسامح ، فقائم على أن الحیازة التي م قیام الحیازة على إتیان الرخصةعد

نثم إن م.صب والتعديالحیازة القائمة على الغیة بالتقادم هي الملكاكتسابتؤدي إلى 

، فإنه یباشر حقا، ولا تتحقق فیه الحیازة لتخلف یباشر عملا على أنه رخصة، أو عمل مباح

فالمباشر لهذا العمل لم یحز مجرد حیازة مادیة، ولم یتوافر لدیة قصد .عنصریها معا

، ویفتح لى حدود ملكه یفصل بینه وبین جاره، كأن یقیم شخص حائطا علأحدحق استعمال

في هذا الحائط منورا، مستوفیا لشروطه ، فهو فتحه للمنور، إنما أتى رخصة من المباحات 

ویجوز للجار حتى ولو .م یكسب حقا قبل الجارلم یقصد بها الاعتداء على حق لأحد، ول

لأخر حائطا في حدود ملكه ، أن یقیم هو امفتوحا مدة خمس عشرة سنة أو أكثربقي المنور 

یسد به المنور، دون أن یتمكن صاحب المنور من الاحتجاج بالتقادم لأنه لا حیازة ولا تقادم 

.1هذا المجال

أما أعمال التسامح فهي الأعمال التي تنطوي على اعتداء في حق الغیر ویتحملها هذا 

على حقه وتكون بصفة عامة بین الجیران الأخیر على سبیل التسامح ولیس باعتباره عدوانا 

إذ یسمح بها الجار لجاره مراعاة لحسن الجوار، ولا تقوم الحیازة بوجود الركن المادي، وذلك 

، ومن أمثلتها ترك ام الركن المعنوي وهو نیة التملك، بالتالي تكون الحیازة عرضیةلانعد

لا یكسب هذا الأخیر ملكیة ، فیضع فیه أمتعته على سبیل التسامحمخزنا هالجار لجار 

.144-143محمد علي الأمین، مرجع سابق، ص ص-1
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لأعمال قائمة ، فهذه اجاره بالمرور وسقي أرضه من میاههالمخزن بالتقادم أو كأن یسمح ل

وز منعه من القیام جم بها حق ارتفاق بمضي المدة إذ یلا یكسب القائعلى سبیل التسامح و 

.1بها في أي وقت

قاري الصادر بتاریخ وما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا في القرار الع

لا تقوم الحیازة على عمل یأتیه الغیر، ":على أنه658179، ملف رقم12/05/2011

.2"على سبیل الرخصة أو التسامح

أثار الحیازة العرضیة :رابعا

الحیازة بآثاركنها قلیلة مقارنة ل، الآثاررتب المشرع على الحیازة العرضیة بعض 

، الأصلیةلا تمنح لصاحبها الحیازة القانونیة التي تمنحها الحیازة ، فهيالأصلیةالقانونیة أو 

.3المستأجر الذي له حمایة حقه الشخصي بجمیع دعاوى الحیازةباستثناء

من أهم أثار الحیازة العرضیة أن الحائز العرضي لا یستطیع مهما طالت مدة حیازته 

.يء حقا من الحقوقأن یتملك العین بالتقادم أو یكسب لنفسه على الش

لیس ":على أنهانون المدني الجزائريقالمن 831في هذا الصدد المادة وتنص

لأحد أن یكسب بالتقادم على خلاف سنده على أنه لا یستطیع أحد أن یغیر بنفسه لنفسه 

".سبب حیازته ولا الأصل الذي تقوم علیه

سند إیجار مثلا فلیس ومن خلال هذا النص یمكن القول أنه إذا كان بید الشخص

، لان یعتبر مخالف لسنده ویتملك العین بالتقادمله بمجرد تغییر نیته أن یحوز حق ملكیة 

.4ولیس لأحد أن یكسب بالتقادم على خلاف سنده

.23ص ،عبد الرحیم بسمة، مرجع سابق-1

ب (ضد ورثة )ح.د (، قضیة12/05/2011بتاریخ صادر ، 658179قاریة، ملف رقمالمحكمة العلیا، الغرفة العقرار -2

.165-160، ص ص2011، الجزائر، 02عدد من معهم، مجلة المحكمة العلیا، و )ي.

.24عبد الرحیم بسمة، مرجع سابق، ص -3

.26، مرجع سابق، ص)زواوي(محمدي فریدة-4
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یرجع السبب الرئیسي في حرمان الحائز العرضي من التملك بالتقادم هو أنه یحوز 

، فإذا كان بید الشخص سند إیجار مثلا فلیس له أن بسبب سند یلزمه برد الشيء للمالك 

بمجرد تغییر نیته لأنه یعتبر مخالفا لسنده فضلا عن أن واضع الید یحوز حق الملكیة

إلى أن هذا الحظر الذي الإشارةالعرضي یفقد لنیة التملك التي هي أحد أركان الحیازة مع 

إلى ورثة الحائز العرضي وسائر خلفه یمنع تملك الشيء بالتقادم أو مضي المدة یمتد أیضا 

.1العام، فالشيء الذي كان یحوزه مورثهم حیازة عرضیة لا یجوز لهم تملكه بالتقادم

إن تحول الحیازة العرضیة إلى حیازة :یمكن تحول الحیازة العرضیة إلى حیازة قانونیة

لابد من فعل یعارض قانونیة لا یمكن أن یترتب بمجرد تغییر واضع الید قصده أو نیته بل 

.2به الحائز العرضي حق المالك أو فعل یصدر من الغیر

وبهذا یمكن التطرق لتغییر الحیازة بفعل الغیر ثم لتغییرها بفعل یصدر من الحائز 

.یعارض به حق المالك 

:تغیر صفة الحیازة العرضیة بفعل الغیر-1

العرضي منه فتتغیر حیازته یتلقاه الحائز3وهذا الفعل یكون عادة ناقلا للملكیة

مثال ذلك أن یشتري المستأجر العین المؤجرة وتتحول من حیازة عرضیة إلى حیازة قانونیة

ولكن یصبح .من شخص یعتقد أنه المالك الحقیقي للعین، فلا یكسب ملكیة العین مباشرة

الذي السندحائزا بحسن النیة وفي استطاعته كسب العین بالتقادم القصیر ویشترط أن یكون 

، كما یجب أن یتصرف الحائز بمقتضى سنده الجدید فینقطع إذا یحوز الحائز ناقلا للملكیة

.كان مستأجرا عن أداء الأجرة للمؤجر

أسباب كسب الملكیة والحقوق المشتقة (مدني الأردني، الحقوق العینیة الأصلیةسوار محمد وحید الدین، شرح القانون ال-1

، 1995، دراسة موازیة بالمدونات، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )من حق الملكیة

.24عبد الرحیم بسمة، مرجع سابق، ص :نقلا عن.232ص

.27، مرجع سابق، ص)زواوي(دي فریدةمحم-2

.25عبد الرحیم بسمة، مرجع سابق، ص-3
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:تغیر الحیازة العرضیة بفعل یصدر من الحائز یعارض به حق المالك-2

به حق تتغیر الحیازة العرضیة إلى حیازة قانونیة إذا صدر من الحائز فعل یعارض

بد من فعل یعارض به حق الحائز العرضي لحق المالك، بل لاالمالك، ولا یكفي مجرد إنكار 

المالك ویدل بوضوح على أن الحائز العرضي أصبح یحوز لحساب نفسه لا لحساب المالك، 

مثال ذلك أن یوجه الحائز العرضي إعلانا إلى المالك یبلغه فیه إدعاءه أنه مالك أو صاحب 

.1على الشيءحق عیني 

وقد تكون عبارة عن نزاع غیر قضائي )دعوى(وقد تتخذ المعارضة شكل نزاع قضائي

فیكتفي الحائز العرضي بإعلان إدعاءه ملكیة العین بموجب إنذار رسمي أو بإخطار شفوي، 

والمهم أن تكون الأعمال المادیة التي یعارض بها الحائز العرضي المالك من الأهمیة بما لا 

.2ترك للغیر مجالا للشك في أن الحائز أصبح یحوز لحساب نفسهی

المطلب الثاني

الشروط القانونیة للحیازة العقاریة

إلا باجتماع عنصریها المادي بمزاولة مبعدما أصبح ثابتا أن الحیازة القانونیة لا تقو 

لحائز أن یباشر علیه والمعنوي في نیة االحق موضوع الحیازة والسیطرة الفعلیة المادیة 

في المقابل .أعماله المادیة تلك الحساب نفسه سالكا مسلك المالك أو صاحب الحق العیني

دم یستوجب االسیر نحو التقومن أجل الحصول على الحمایة القانونیة وبوجه أخص من أجل 

طبقا لأحكام الصفات واسترجاع الشروط المقررة قانوناتتوفر على بعضعلى الحیازة أن

.من قانون الإجراءات المدنیة413والمادة قانون المدنيالمن 808مادة ال

.28-27، مرجع سابق، ص ص )زواوي(محمدي فریدة-1

.28، المرجع نفسه، ص )زواوي(محمدي فریدة-2



أحكام الحیازة العقاریة محل الحمایةالفصل الأول                                    

-47-

من المرسوم2المتعلق بالتوجیه العقاري والمادة 25-90رقممن القانون39المادة 

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 4541-91رقمالتنفیذي

والنصوص 1232-93رقممن المرسوم13دةوالما،وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك

التي 27/02/20073المؤرخ في 02-07رقممن القانون14التنظیمیة الملحقة به والمادة 

منها الشروط العامة للحیازة أجمعت في مجمل أحكامها على ضرورة توافر عناصر وشروط 

).الفرع الثاني(ة العقاریةبالحیاز ثم التطرق للشروط الخاصة ،)الفرع الأول(العقاریة وعیوبها

الفرع الأول

الشروط العامة للحیازة العقاریة وعیوبها

الركن المادي والركن المعنوي، أن یشترط في الحیازة القانونیة إضافة إلى توافرها على 

الملكیة عن تتوافر على مجموعة من الشروط لترتب أثارها القانونیة المتمثلة في اكتساب

.لحمایة القانونیة والقضائیة، وأن تكون مشمولة باسبطریق التقادم المك

عدم ثم شرط الظهور العلني و ،)أولا(الانقطاععدمو بد من توفر شرط الاستمراریة فلا

اللبس عدموأخیرا شرط الوضوح و ،)ثالثا(الإكراهعدمالهدوء و وشرط،)ثانیا(الخفاء

).رابعا(والغموض

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة ، 23/11/1991مؤرخ في 454-91من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة -1

في ةصادر ، 60عدد جمهوریة جزائریة ، جریدة رسمیة ویضبط كیفیات ذلكوالعامة التابعة للدولة وتسییرها

، یحدد شروط وكیفیات 2012دیسمبر16مؤرخ في 427-12معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 24/11/1991

19، صادرة في 69إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة عدد 

.2012دیسمبر 

، مؤرخ 63-76یعدل ویتمم المرسوم 1993ماي 19، مؤرخ في 123-93من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة -2

، 34، والمتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة عدد 1976مارس 25في 

.1993ماي 23صادرة في 

، یتضمن تأسیس إجراء المعاینة حق الملكیة 2007فیفري27، مؤرخ في02-07ن القانون رقم م14أنظر المادة -3

28، صادر في 15العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة عدد 

.2007فیفري
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ع الانقطاعدمشرط الاستمراریة و :أولا

808یلاحظ أن المشرع الجزائري قد تجنب ذكر صراحة شرط الاستمراریة في المادة 

02/949تأسیسا لما ذهب إلیه المشرع المصري في مادته زائري جالدنيمالانونقالمن 

ومقتصرا على الشروط الثلاثة أو العیوب الأخرى الذي یعتبر فیه الشراح شرط عدم 

اعتباره عیبا مطلقا یقوم بالنسبة إلى الكافة وذلك على خلاف الاستمراریة عیبا في الحیازة ب

.1العیوب التي تعتبر عیوبا نسبیة

فإن كانت متقطعة فإنها لا تصلح لاكتساب الحق إلا من الوقت الذي إستمرت فیه 

الحالة تعتبر أو كان الانقطاع لفترات متقاربة وفقا لاستعمال المال ففي هذه انقطاعبدون 

.2ذي مصلحة أن یتمسك بهذا العیبمستمرة ولكلالحیازة

ویعني توالي أعمال السیطرة المادیة من الحائز على العقار المحاز في فترات غیر 

متقطعة، فإذا لم یتحقق ذلك وحدث تفاوت أو انقطاع، فإن الحیازة هنا تعد متقطعة غیر 

.3ة ولا للتملك بالتقادم المكسبمستمرة، ولا تصلح أساسا لحمایة الحائز لا بدعاوى الحیاز 

دة لكن المشرع الجزائري تدارك هذا الأمر بالإشارة إلى استمراریة في الحیازة في الما

كما تطرق إلى شرط الاستمراریة في الحیازة صراحة بموجب عدة نفس القانونمن 827

كانت .(..انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق524نص المادة :أخرى هينصوص 

من 39وكذلك نص المادة ، )وغیر مؤقتةانقطاعحیازته هادئة علنیة ومستمرة لا یشوبها 

ملكیة :(المتضمن التوجیه العقاري بقولها18/11/1990المؤرخ في 25-90رقمالقانون

.)مستمرة وغیر منقطعة وهادئة وعلانیة لا تشوبها شبهة

.44المرحوم حاج علي سعید، مرجع سابق، ص-محمودي عبد العزیز-1

قرارات .دعاوى الحیازة ودعوى الحق.دعاوى الحیازة-شروط الحیازة-الحیازة الأصلیة والعارضة(طلبة، الحیازةأنور-2

، ص 2004، الإسكندریة-عي الحدیث الازاریطة، المكتب الجام)الحیازة الزراعیة.أثار الحیازة.النیابة والتظلم منها

22.

.23، ص2013الجزائر، -هقاریة الخاصة، دار هومحمدي باشا عمر، آلیات تطهیر الملكیة الع-3
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ررة على العقار محل الحیازة بما یطابق ویقصد بالاستمراریة قیام الحائز بأعمال متك

.1بطریقة منتظمةالعقار هذاطبیعة الحق الذي یدعیه على

والظاهر أن المشرع قد جنح في هذا النص إلى اشتراط الاستمرار في الحیازة هو 

اشتراط لا مسوغ له لان الحیازة في نظرنا تنفي من كل حالة فیها الحیازة معیبة لعدم 

ویقر الفقه أن عیب الاستمرار عیب مطلق یحتج به كل ذي مصلحة لمن یدعي الاستمرار

.2وضع الید

ذهب بعض الفقهاء یمر یتصل بالركن المادي للحیازة، فشرط استمرار الحیازة هو أ

إلى أبعد من ذلك حین اعتبروا أن شرط الاستمراریة هو نفسه الركن المادي للحیازة، ذلك أن 

، بل لا تكون هناك حیازة على الإطلاق لان عدم یازة لا یجعلها معیبة فقطرار الحعدم استم

.الاستمرار یعني تخلف الركن المادي للحیازة

تضیات في تقدیر توفر شرط الحیازة المكسبة، وفقا لمقلطةقاضي الموضوع كامل السل

وى، ومن ذلك من وقائع الدعویستخلص ، انون المدني الجزائريقالمن 828و827المادتین 

الأوراق المقدمة، أو شهادة الشهود، بأن یتحقق من توفر عناصر الحیازة ویعاین مدى 

غیر أنه لا .، طالما كان استخلاصه سائغاقانونااستیفاء الشروط المنصوص علیها في 

.3، لكونها تتعلق بالنظام العامیر مسألة التقادم المكسب تلقائیایجوز له قانونا أن یث

الخفاءعدملظهور العلني و شرط ا:ثانیا

بالحق بحیث یستطیع أن انتفاعهینبغي أن تكون الحیازة علنیة، كأن یباشر الحائز 

أما إذا كانت أعمال الحیازة تتم خفیة مثل المرور .بالحیازةهتجهاو میراه كل من یحتج في

، جامعة زیان مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "ضوابط الحیازة العقاریة في التشریع الجزائري "زبدة نور الدین،-1

.1524-1523، ص ص 2022، 01عدد ، 07، المجلد عاشور بالجلفة

.45-44، مرجع سابق، ص ص المرحوم حاج علي سعید-محمودي عبد العزیز-2

.394بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-3
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.1الجار خفیة، فإنها لا تكون محلا للحمایة القانونیةفي أرض

لحیازة أن تكون ظاهرة للملأ ، أما من یعمد إلى الانتفاع بالشيء المحوز یشترط في ا

سرا فلا یجوز له أن یتمسك بصحة حیازته ضد من كان یخفي عنهم هذا السر، لان الحیازة 

.2التي یحوطها الكتمان تقوم على الشك ولا یجوز التمسك بها في مواجهة الغیر

علیها من زمن مثال ذلك أن یفتح الجار ىانقضزة الخفیة لا تكسب حقا مهما فالحیا

بالجزء العلوي من حجرة أو محل بحیث یظهر للجار أنه منور ومن ثم تكون )بسندرة(مطلا 

علیه من وقت، والعبرة بالخفاء هو ىأنقضالحیازة هنا خفیة فلا یكتسب بها حق المطل مهما 

، وفر هذا الخفاء بالنسبة إلى غیرهتوافره بالنسبة لصاحب الحق المعتدى علیه حتى لو لم یت

وتظل الحیازة مشوبة بهذا العیب حتى تتطهر منه بظهورها ومن هذا الوقت تصلح سببا 

یكفي لتوافر الظهور وانتفاء الخفاء أن یكون باستطاعة صاحب الحق العلم و .لكسب الحق

.3بالاعتداد بمعیار الشخص العادي

لمنقولات لسهولة إخفاء حیازتها أما إخفاء ویمكن تصور عیب الخفاء في حیازة ا

الجار المرور ، لكنه لیس مستحیلا كمثل تعمدي العقارات فیصعب على الحائز ذلكالحیازة ف

لا ل الممر فهذه الحیازة تمت خفیة و على أرض جاره في أوقات لا یمكن رؤیته فیها یستعم

.له الحائز للممر بهذه الطریقةتؤدي لكسب حق الارتفاق بالمرور بالتقادم مهما طال استعما

ونشیر هنا أن عیب الخفاء عیب نسبي یختلف باختلاف طبیعة الأشیاء وطرق 

كانت له مصلحة في العلم حیث لا یحتج بهذا العیب إلا من .استغلالها والانتفاع بها

، فالخفاء یجعل الحیازة غیر منتجة لأثارها بالنسبة لذوي المصلحة الذین أخفیتبالحیازة

.4عنهم

، )الإجراءات الاستثنائیة–نظریة الخصومة –نظریة الدعوى (بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-1

.97، ص2001الجزائر، -دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون

.33، ص2001الجزائر،-ههوم، دار)شهادة الحیازة-عقد الشهرة(الحیازةمحررات شهرحمدي باشا عمر، -2

.15أنور طلبة، مرجع سابق، ص-3

.1522نور الدین، مرجع سابق، صزبدة -4
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الذي یتطلبه ولمحكمة الموضوع السلطة التقدیریة في تقدیر مدى توافر شرط الظهور

القانون، أو عدم توافر هذا الشرط أثناء الفصل في مسألة الحیازة، والبحث في حالة النزاع 

انون المدني قالمن 822وفقا للمادة ازة المقررة قانونا عن الحائز الحقیقي طبقا لقواعد الحی

وهو مما یدخل في تحصیل فهم الواقع بالاستعانة بكافة الظروف والملابسات الجزائري 

النقض، ما دامت قد أقامت قضاءها جهةالمحیطة بالدعوى، دون رقابة علیها في ذلك من 

.1على أسباب سائغة

الإكراهدمالهدوء وعشرط :ثالثا

الذي الأخیر، فهذا ة بالإكراه هي الحیازة الهادئة غیر المقترنالقانونیة إن الحیازة 

الحیازة القانونیة یحصل علیها صاحبها بالقوة أو التهدید یشوب هذهمبهمغموضیعتبر

ویظل محتفظا وممسكا بها على النحو وبهذه الصفة من دون أن یزول عنها هذا الإكراه أو 

الأول غیر یسقط عنها هذا التهدید الذي یستخدم في مواجهة صاحب الحق أو ضد الحائز 

لهاته القوة أو هناوأذعالمالك أو الحائز استسلاملك لانتزاعها منهما والتي تؤول إلى االم

.2الترهیب والتخویف فیسلم العین مكرها ولیس طواعیة

الشيء والانتفاع به دون اللجوء إلى استعمالمن والمقصود بالهدوء هو تمكن الحائز

.3حیازة إلى حیازة مغتصبةالعنف والقوة، حتى لا تتحول ال

وتعتبر الحیازة هادئة إذا بدئت بالإكراه وتظل كذلك ما بقي الإكراه بأن یلجأ إلیه كلما 

استرداد حیازته لولا تصلح الحیازة كسبب لكسب الحق إلا من وقت زوال الحائزحاول 

.4الإكراه والإكراه عیب نسبي فلا یحتج به إلا من وجه إلیه

، بإمكانه أن بالإكراهة إلى أن الشخص الذي انتزعت منه الحیازة وتجدر الإشار 

بدعوى استرداد الحیازة، فإذا لم یستردها خلال بالقوة انتزاعهایستردها خلال سنة من وقت 

.396بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-1

.48-47المرحوم حاج علي سعید، مرجع سابق، ص ص -محمودي عبد العزیز-2

.33رجع سابق، صحمدي باشا عمر، م-3

.16أنور طلبة، مرجع سابق، ص -4
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بالتقادم بأثر رجعي من وقت استیلاء منتزع أنتجت الحیازة أثارها ومنها جواز التملكسنة 

.زته هادئةالحیازة على العین وسیرورة حیا

العیب تصبح الحیازة هادئة منتجة لأثارها، وتقدیر ما إذا كانت الحیازة التي زوالوب

اقترنت بالإكراه عند كسبها ظلت محتفظة بهذا العیب أم زال عنها مسألة موضوعیة تخضع 

.1ملابسات الدعوىقدیر قاضي الموضوع في ضوء ظروف و لت

موضاللبس والغعدمشرط الوضوح و :رابعا

الوضوح یتعین أن تكون الحیازة خالیة من الالتباس، وهذا الوصف یتعلق بالعنصر 

المادیة للحیازة عن نیة الحائز في الظهور الأعمالالمعنوي للحیازة، ویعني أنه یجب أن تتم 

أما إذا كان من المحتمل تأویلها على نحو یفید أنه یحوز المال .بمظهر صاحب الحق

ة الحیازة غامضة، كما إذا توفى شخص وترك بعض أمواله في حیاز لحساب غیره فتكون 

.2خادم كان یقیم معه وبقیت هذه الأعمال في حیازة الخادم یستغلها

ویجب ،3لحیازة من طرف عدة أشخاص في أن واحداواضحة یعني لا یمكن ممارسة 

أن عیب والملاحظ .أن تكون الحیازة واضحة لا لبس فیها أو غموض وإلا كانت معیبة

على خلاف العیوب الأخرى التي تصیب الركن (اللبس إنما یصیب الركن المعنوي للحیازة 

وأغلب هذه ،4، فلا یعرف إذا كان الحائز یحوز لحساب نفسه أو یحوز لحساب غیره)المادي

الحالات تثور في مسائل الملكیة الشائعة، ومثال ذلك أن یضع أحد الشركاء یده على العقار 

إلى الاستئثار بملكیة العقار الشائع كله أو اتجهتفلا یعرف إذا كانت نیته قد لهالشائع ك

وعیب الغموض أو اللبس هو عیب .أنه یدیر العقار كله لحسابه ولحساب الشركاء الباقین

یوسفي جلول، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة -سلیماني مصطفى-1

.18، ص2013/2014الماستر في القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، 

.98جع سابق، ص بوبشیر محند أمقران، مر -2

.135، ص2011الجزائر، ،ههوم، الطبعة السادسة، دار)العقار(نظام العقاري في الجزائر، الملكیة والعلوي عمار-3

.24حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص -4
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وهذا ،1نسبي فلا یكون له أثر إلا قبل من التبس علیه أمر الحیازة من حیث الركن المعنوي

كان فیها التباس، "...:على أنهزائريجالدنيمالانونقالمن 808/2ة ما نصت علیه الماد

أو أخفیت عنه الحیازة أو التبس علیه أمرها، الإكراهفلا یكون لها أثر تجاه من وقع علیه 

".إلا من الوقت الذي تزول فیه هذه العیوب

لتسامح والحیازة الغامضة بأن یكون هناك شك في توافر عنصریها مثال ذلك مظنة ا

الواردة فیما سلف، ومثل من یتوفي ویترك منقولات بمنزله تكون في حیازة زوجته أو وارث 

أخر فالحیازة هنا تكون مشوبة بعیب الغموض أو اللبس فلا تصلح سببا لكسب ملكیة تلك 

لا مثل التي ا، فإنه كشریك له أن یباشر أعموكذلك حیازة المالك في الشیوع،تالمنقولا

، ل الشائع مشوبة بالغموض أو اللبسمالك ملكیة مفرزة ومن ثم تكون حیازته للمایباشرها ال

وعیب الغموض نسبي فلا یكون له أثر إلا بالنسبة لمن التبس علیه أمر الحیازة، ومتى زال 

.2هذا العیب كان للحائز اكتساب الحق بالحیازة من وقت انتفاء الغموض

ة، كالشك الذي یشوب إحدى صفات وعیب الغموض هو عیب خاص یشوب الحیاز 

الحیازة كصفة العلانیة، أو بالنسبة إلى أحد عنصریها، كما إذا شاب نیة الحائز بأن أمكن 

، وكالحیازة التي یحیطها الكتمان تقوم على الشك ولا یجوز تبارینتأویل أفعال الحیازة باع

كصلة القرابة (مطالبة بحقهوكالمانع الادبي الذي یمنع الداعي من ال،التمسك بها قبل الغیر

من 827و808/1وفقا للمادتین شوبة بعیب اللبسمما یجعل الحیازة م)بین الطرفین

، وغیر صالحة ا القانونیةوعندئذ تكون الحیازة غیر صحیحة لإنتاج أثارهانون المدني،قال

.3بها، لوجود ظروف تحیط بها إلى حصول عدم الوضوحللاحتجاج

، 12/04/2006بتاریخ الصادرهالیا في هذا الشأن بموجب قرار لمحكمة العاقضتو 

عن الغرفة العقاریة أن علاقة القرابة تثیر اللبس في الحیازة وترجع349406ملف رقم 

.21یوسفي جلول، مرجع سابق، ص -سلیماني مصطفى-1

.20أنور طلبة، مرجع سابق، ص -2

.397-396سابق، ص صبلحاج العربي، مرجع-3
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.1، مهما طالت المدةدون التملك بالتقادم المكسبالتسامح وتحول

الموضوع، ما وتقدیر شرط الوضوح هو من مسائل الواقع التي یستقل بها قاضي

.2دامت هذه العناصر مدونة في حكمه، وتفید قانونا وعقلا تلك النتیجة التي توصل إلیها

وفي هذا الشأن قضت الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في قرار صادر بتاریخ 

"بأنه1397731، تحت رقم الملف 24/02/2022 لا یحول خضوع الفصل في وجود :

عدمه للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع من بسط المحكمة العلیا رقابتها منالأدبيالمانع 

لا تسبیب دون إعطاء أساس قانوني لقرارهم و قرارهم متى طبقوا نظریة المانع الأدبي ألیا على 

.3"كاف لموقفهم

، ملف رقم 31/05/2000اریخ بتالصادرقرارها كذلك العلیا في المحكمة كما قضت

شوبة بعیب میجعل الحیازة )صلة القرابة بین الطرفین(المانع الأدبي :"على أنه197177

.4"اللبس

الفرع الثاني

الشروط الخاصة بالحیازة العقاریة

تختلف الشروط الخاصة بالحیازة حسب النظام القانوني للحیازة في كل دولة ، ففي 

ارة إلیها فهناك شرط الجزائر مثلا إلى جانب الشروط العامة هنالك شروط خاصة یمكن الإش

ثم شرط استبعاد الأراضي ،)أولا(لإجراءات مسح الأراضي العامةز المحاعدم خضوع الأرض 

وشرط أن تكون الأرض محل الحیازة من نوع ،)ثانیا(محل السند من مجال الادعاء بالحیازة

).رابعا(لحیازةوأخیرا عدم قابلیة الأملاك الوطنیة والعرشیة والوقفیة لواقعة ا،)ثالثا(الملك 

سایس جمال، الحیازة العقاریة في الاجتهاد القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، طبعة محینة، منشورات كلیك، -1

.260-258، ص ص2018المحمدیة، الجزائر، 

.397بلحاج العربي، مرجع سابق، ص -2

.ح(ضد )خ.ب(، قضیة 24/02/2022بتاریخ در صا، 1397731، ملف رقمالغرفة العقاریةالمحكمة العلیا،قرار -3

.20-17، ص ص2022،لجزائرا،01، مجلة المحكمة العلیا، عدد)م

.94-93صقر نبیل، مرجع سابق، ص ص -4
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لإجراءات مسح الأراضي العامشرط عدم خضوع الأرض المحازة:أولا

التقادم إثباتإجراء المتضمن، 352-83رقمأحكام المادة الأولى من المرسومتنص

كل شخص یحوز في :"على أنه1المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

المؤرخ في 75-75تى ألان للإجراء المحدث بالأمر رقمتراب البلدیات التي لم تخضع ح

، حیازة مستمرة، غیر مذكور أعلاه، عقارا من نوع الملكال1975نوفمبر سنة 12

58-75رقمالأمرلأحكاممنقطعة ولا متنازع علیها وعلانیة ولیست مشوبة بلبس، طبقا 

...."والمتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في

حتى تكون الحیازة على 02-07من القانون رقم 02المادةهو ما أكدت علیه و 

تنصب یجب أنالعقاریة ة قانونیا في هذا الصنف الخاص من الحیاز مستساغةالعقارات 

رقم الأمرالتي لم تخضع لإجراءات مسح الأراضي العام المستحدثة بموجب اتعلى العقار 

العام وتأسیس السجل الأراضيلمتضمن إعداد مسح ا12/11/1975المؤرخ في 75-74

الذي یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات الذي یتم على مجموع التراب الوطني العقاري 

ویحدد الملكیات بإعطاء مخططات ووثائق مسحیة منتظمة التي تعطي التمثیل البیاني لإقلیم 

لاحظ (.2ت عقاریة طبیعیة وقانونیةالبلدي ویقسم العقار إلى أقسام ومجوعات ملكیة ووحدا

).72/22تحت رقم10/02/2022تصریح بالحیازة مؤرخة في 01ملحق رقم 

لنظام فیمنع قانونا مباشرة أي إجراء لاكتساب الحق أو الادعاء بالملكیة في إطار ا

.3، على الأراضي الممسوحةالقانوني للحیازة العقاریة

، ملف رقم 15/10/2020العقاري الصادر بتاریخ في القرارلمحكمة العلیااتوأكد

"على أنه1253283 یُعد التحقیق العقاري الإجراءَ الذي یسمح بإثبات ملكیة العقارات :

وز أصحابها سندات ملكیة، غیر أنهم د لعملیة مسح الأراضي والتي لا یحالتي لم تخضع بع

، یتضمن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن 1983ماي 21، مؤرخ في 352-83مرسوم رقم -1

.)الملغى(1983ماي24صادر في ،21یدة رسمیة، عددالاعتراف بالملكیة، جر 

.51-50المرحوم حاج علي سعید، مرجع سابق، ص ص-محمودي عبد العزیز-2

.22یوسفي جلول، مرجع سابق، ص-سلیماني مصطفى-3
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ان تسمح لهم بالحصول على هذه یمارسون علیها حیازة قانونیة منذ مدة طویلة، من شأنها 

.1"السندات

أسس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة 02-07فإن المشرع وبموجب القانون رقم

وتسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري وهو إجراء یطبق على كل عقار لم یخضع 

ة غیر أنهم وز أصحابها سندات ملكیحالأراضي ویخص العقارات التي لا یبعد العملیة مسح

یمارسون علیها حیازة یرون أنها قانونیة ومن شأنها أن تسمح لهم بالحصول على سند ملكیة 

همقضائالمجلس بةوهو الإجراء القانوني الملائم والمتعین سلوكه في مثل هذه المسألة وقضا

ن یعرض القرار المطعو ماالقانوني الصحیح مهأساسلقضائهمفي النزاع دون ذلك لم یعطوا 

.فیه للنقض والإبطال

السند من مجال الادعاء بالحیازةشرط استبعاد الأراضي محل :ثانیا

، فإن كل الأراضي ذات سندات أو 3والمتعارف علیه قضاء،2من المستقر علیه قانونا

في ظل أحكام و عقود ملكیة سیما إن كانت مشهرة، فإنها تستبعد من محل الادعاء بالحیازة،

الذي تبنته المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وزارة دم المكسب وهو ذاته القرارالحیازة والتقا

عن الغرفة قرار لقاء صدور 873تحت رقم 21/02/1999المالیة بمذكرتها المؤرخة في 

تطبیق أحكام باستبعادالذي یتعلق فحواه و 09/03/1998بتاریخ لمحكمة العلیالالإداریة

محل سند رسمي مشهر بالمحافظة العقاریة بصفة لأراضياعلى 352-83المرسوم رقم 

الذي رفض إجراء الشهر تأییدا بولایة میلةمؤیدین بذلك موقف المحافظ العقاري ،مسبقة

القاضي برفض 16/02/1994قسنطینة الصادر بتاریخ للقرار الصادر عن مجلس قضاء 

.4العقاريالدعوى المرفوعة ضد المحافظ

ن معه وم)ن، ب(، قضیة 15/10/2020بتاریخ صادر ، 1253283، ملف رقم الغرفة العقاریةالمحكمة العلیا، قرار -1

.67-65، ص ص2020الجزائر،، 02لمحكمة العلیا، عدد، مجلة ا)ن، ط(ضد 

.لمتعلق بالتوجیه العقاري، ا25-90من القانون رقم 39المادة أنظر-2

.28/06/2006، صادر بتاریخ 847فهرس25113قرار مجلس الدولة، الغرفة الإداریة الرابعة، ملف أنظر -3

.53-52ص، صمرحوم حاج علي سعید، مرجع سابقال–محمودي عبد العزیر -4
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، فقد تم الفصل 847فهرس25113رقم لدولة المذكور أعلاهوبموجب قرار مجلس ا

القاضي )م.ر(في النزاع القائم بین وزیر المالیة والمدیریة العامة للأملاك الوطنیة ضد ورثة

بضرورة منع إجراءات الشهر العقاري لأي وثیقة أو عقد أو سند أو حكم على عقار له سابق 

ولكن حیث .أو السند المشهر الأول بمنطوقهلعقد إجراءات الإلغاء لالإشهار قبل إتخاذ 

بالطابع لا یمكن شهره ما دام العقد أعلاه،وبالفعل، فإن قرار مجلس الدولة المشار إلیه

أن یتخذوا مما یتعین على المستأنفین ،الإداري للمستثمرة الفلاحیة تم شهره في تاریخ سابق

ر مجلس الدولة السابق ذكره وهذا ما یعزز الإجراء القضائي المناسب لالغاءه قبل شهر قرا

نفس الطرح للشرط الثاني الخاص بعدم قانونیة إدعاء الحیازة والسیطرة المادیة على الشيء 

أن المشرع الجزائري یستوجب الشكل الرسمي وإجراءات الشهر باعتباروعدم قابلیته للشهر 

.قاري لكل أصناف الحیازة العقاریةالع

مبادئه هو مبدأ عدم سریان التقادم یزات نظام الشهر العیني و أبرز ممكما أن من 

فلا ،للتصرفات المقیدة ضمن مجموعة البطاقات العقاریة والحقوق المقیدة في السجل العقاري

وسند 06/2017مقرر ترقیم عقاري رقم 03و02ملحقین رقم (.1تكتسب بمرور الزمن

).10/2017ملكیة رقم 

ن الأرض محل الحیازة من نوع الملك شرط أن تكو:ثالثا

كل شخص یحوز في تراب 352-83وهو ما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم 

یمكن كل شخص حسب 25-90من القانون 39البلدیة عقارا من نوع الملك ونصت المادة 

المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمرمن 823مفهوم المادة 

254-91من المرسوم 02عدل والمتمم یمارس في أراضي الملكیة الخاصة وكذا المادة الم

وكان الأمر متعلقا بأراضي الملكیة ...لا تقبل العروض إلا إذا كانت الحیازة":بقولها 

.2"...الخاصة

.54-53وم حاج علي سعید، مرجع سابق، ص صالمرح-محمودي عبد العزیز-1

.54سعید، المرجع نفسه، ص المرحوم حاج علي-محمودي عبد العزیز-2



أحكام الحیازة العقاریة محل الحمایةالفصل الأول                                    

-58-

وأراضي الملك یقصد بها الأملاك العقاریة الخاصة والتي یسري علیها حق التمتع 

صة نظمتها أحكام والاستغلال وبالرجوع إلى القانون المدني، فإن الملكیة الخاوالتصرف 

وما یلیها وإما أن تكون تامة تستجمع السلطات الثلاث حق انون المدنيقالمن 674المواد 

الاستغلال والاستعمال والتصرف أو مجزئة یتنازل مالكها عن حقه في استعمال الشيء أو 

.1فاعاستعماله لصاحب حق الانت

23وجاء التصنیف القانوني الذي حدد معالم أصناف العقارات بموجب أحكام المادة 

المتضمن التوجیه العقاري بقولها 18/11/1990المؤرخ في 25-90رقممن القانون

تصنف الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونیة الآتیة الوطنیة، 

لاك الوقفیة أما الأملاك العقاریة الخاصة فهي حق التمتع والتصرف الأملاك الخاصة والأم

والاستغلال في المال العقاري أو الحقوق العینیة العقاریة من أجل استعمال الأملاك وفق 

من الدستور 52طبیعتها أو غرضها وهي الأملاك المضمونة دستوریا بموجب أحكام المادة 

نون المدني والواجب المتضمن القا26/09/1975المؤرخ في 58-75رقم وتخضع للأمر

.2الأملاك رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري:بعقدإثباتها

العرشیة والوقفیة لواقعة الحیازةشرط عدم قابلیة الأملاك الوطنیة و :رابعا

لواقعة عدم قابلیة الأملاك الوطنیة تقتضي دراسة هذا الشرط التطرق لمعرفة شرط 

منع قابلیة الحیازة ، و )2(عدم جواز حیازة أراضي العرشإلى الإشارة، ثم )1(یازة العقاریةحال

، وأخیرا حمایة أراضي الدولة والمحافظة )3(في الأراضي الوقفیة أو أراضي الحبس

).4(علیها

:الوطنیة لواقعة الحیازة العقاریةالأملاكشرط عدم قابلیة -1

لاف الحاصل بالتمییز بین الأملاك الوطنیة لقد وضع المشرع الجزائري حدا للخ

رقممن قانون04طبقا للمادة لا الحجزالقابلة للتصرف ولا التقادم و العمومیة غیر

.23یوسفي جلول، مرجع سابق، ص -سلیماني مصطفى-1

.54سعید، مرجع سابق، ص المرحوم حاج علي -محمودي عبد العزیز-2
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مصطلح فتعرض لضبط02-07من القانون رقم 02بموجب أحكام المادة وذلك 90-301

.العقاریة الوطنیة لعدم قابلیتها لواقعة الحیازةالأملاك

على ذلك بموجب القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بتاریخالمحكمة العلیاتأكد

من المقرر قانونا أنه لا یجوز التصرف في ":بأنه73271، ملف رقم 21/10/1990

أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم  ومن ثم لا یمكن الحصول على ملكیة مملوكة 

حیث أنه یتبین من التقریر المحرر من طرف .الحیازةللدولة من طرف الطاعنین عن طریق 

، سنة أن مساحة القطعة المتنازع علیها والتي تبلغ 1988مصالح أملاك الدولة خلال سنة 

فإن أملاك الدولة غیر دنيمالانونقالمن 689هكتارین ملك للدولة وطبقا لأحكام المادة 

یمكن الحصول على ملكیتها من طرف قابلة للتصرف فیها والحجز والتقادم، وبالتالي لا

.انون المدنيقالمن 827علیه المادة صالطاعنین عن طریق الحیازة، كما تن

حیث أن الأمر یتعلق بشاغلین بصفة غیر قانونیة لأراضي مملوكة للدولة فیمكن 

كي 18/08/1985المؤرخ في 212-85للطاعنین الاستفادة من أحكام المرسوم رقم 

.2سویة وضعیتهمیتحصلوا على ت

:أراضي العرش-2

25-90رقممن القانون85مصیرها بعد تعدیل المادة اتضحأما أراضي العرش فقد 

تبقى ملكا :"بقولها18طبقا لأحكام المادة 1995المتضمن قانون التوجیه العقاري سنة 

وقد یعاد النظر في هذا الصنف من العقار في إطار العقار"للدولة أراضي العرش

المالیة المباشرة لهذا النوع من البرامج الإعاناتالمخصص للسكن الریفي للمستفیدین من 

.03/08/2008المؤرخة في 121ة رقم ومیكوذلك بموجب التعلیمة الح

جمهوریة جزائریة ، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، جریدة رسمیة 1990دیسمبر 01مؤرخ في30-90قانون رقم-1

.معدل ومتمم1990دیسمبر02في ، صادر 52عدد

.39-35سایس جمال، مرجع سابق، ص ص-2
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في مؤرخرهااقر وفي هذا الشأن، قضت الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في 

جوز حمایة الحیازة في أراضي العرش، ت":بأنه339058تحت رقم القرار12/04/2006

حیث أنه بالفعل یتبین أن قضاة المجلس ."طبقا لقانوني الإجراءات المدنیة والتوجیه العقاري

صرحوا لتبریر قضائهم بتأیید الحكم المستأنف ورفض الدعوى على الحال أن هذه الأرض 

كیتها تعود للدولة الشاسعة موضوع الدعوى هي تنتمي إلى أرض العرش وبالتالي فإن مل

.من القانون المدني689بموجب قانون الثورة الزراعیة وكذلك بموجب المادة 

لكن حیث أن القضاة أسسوا قرارهم على قانون الثورة الزراعیة الذي قد تم إلغاؤه 

.منه 75المادة 25-90صراحة بموجب الأمر المعدل المتمم لقانون التوجیه العقاري رقم 

من 413عوى تهدف إلى حمایة الحیازة في أرض العرش عملا بالمادة وحیث أن الد

فكان على القضاة أن یبحثوا في مدى وجود التعرض لهم من عدمه انون الإجراءات المدنیةق

مع الإشارة إلى انون الإجراءات المدنیةمن ق415طبقا لما هو منصوص عنه بأحكام المادة 

رش ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا یكونون قد أنه یجوز حمایة الحیازة في أرض الع

.1...وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال أساؤوا تطبیق القانون

وقضت المحكمة العلیا في هذا الشأن بموجب القرار العقاري الصادر بتاریخ 

لا یحول إدراج أرض العرش ضمن :"2على أنه239797، ملف رقم 19/02/2003

المعدل والمتمم26-95رقممن الأمر13خاصة للدولة طبقا لنص المادة الأملاك ال

.3المتضمن التوجیه العقاري، دون إقامة حائزها دعوى منع التعرض25-90للقانون 

حیث أنه بالفعل یتبین أن قضاة المجلس صرحوا لتبریر قضاءهم بتأیید الحكم 

سعة موضوع الدعوى هي تنتمي المستأنف ورفض الدعوى على الحال أن هذه الأرض الشا

.51-50صقر نبیل، مرجع سابق، ص ص-1

)ع.ع(ضد)م.د(، قضیة19/02/2003بتاریخ صادر ، 239797الغرفة العقاریة، ملف رقمقرار المحكمة العلیا،-2

.101-97ومن معه، مرجع سابق، ص ص

، 1990نوفمبر18مؤرخ في25-90لذي یعدل ویتمم القانون رقما،1995سبتمبر25فيمؤرخ 26-95الأمر رقم-3

.1995، 55ددعجمهوریة جزائریة المتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة 
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إلى أرض العرش وبالتالي فإن ملكیتها تعود للدولة بموجب قانون الثورة الزراعیة وكذلك 

.من القانون المدني689بموجب المادة 

لكن حیث أن القضاة أسسوا قرارهم على قانون الثورة الزراعیة الذي قد تم إلغاءه 

.منه75المادة 25-90ن التوجیه العقاري رقم صراحة بموجب الأمر المعدل والمتمم لقانو 

من 413وحیث أن الدعوى تهدف إلى حمایة الحیازة في أرض العرش عملا بالمادة 

قانون الإجراءات المدنیة فكان على القضاة أن یبحثوا في مدى وجود التعرض لهم من عدمه 

مدنیة مع الإشارة إلى من قانون الإجراءات ال415طبقا لما هو منصوص عنه بأحكام المادة 

أنه یجوز حمایة الحیازة في أرض العرش ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا یكونون قد 

.وعرضوا قرارهم للنقض والإبطالأساؤوا تطبیق القانون

الصادر بتاریخ 339058العلیا من خلال القرار رقم قضت المحكمةكما 

"على أنه12/04/2006 في أراضي العرش، طبقا لقانوني تجوز حمایة الحیازة:

.1"الإجراءات المدنیة والتوجیه العقاري

:أراضي الحبوس أو الوقف-3

أما الأراضي الوقفیة أو أراضي الحبس كانت ملكیة تامة رصدت أساسا لمؤسسة 

خیریة أو لمصلحة عامة، فلقد كرست قرارات المحكمة العلیا هذا الحظر والمنع عن قابلیة 

"رة المادیة والتقادم المكسب على هذا الصنف من العقار، بقولهاالحیازة والسیط حیث أنه لا :

وكذلك القضاء "یجوز التمسك بالتقادم في استغلال الأراضي المحبوسة لانعدام نیة التملك

.2بإبطال عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة على أساس التقادم المكسب

الأملاك الوقفیة على أنها ملك عمومي على أساس كما اعتبرت المؤسسات العمومیة 

أنها أملاك شاغرة، وهذا رغم وضوح الحكم الشرعي الذي یقضي صراحة بأن الأوقاف لیست 

قابلة للتصرف فیها ویقع على الدولة شرعا الإشراف علیها، وحسن تسییرها، الحفاظ علیها 

.51-50صقر نبیل، مرجع سابق، ص ص-1

.23یوسفي جلول، مرجع سابق، ص -سلیماني مصطفى-2
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، وقد نصت 1شریعة الإسلامیةوضمان صرف ریعها وفق إرادة الواقف بما یتماشى ومقاصد ال

لا :"على أنه2، یتعلق بالأوقاف27/04/1991، مؤرخ في10-91من قانون رقم23المادة 

یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأیة صفة من صفات التصرف سواء 

".بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها

ر العقاري الصادر بتاریخ وقضت المحكمة العلیا في هذا الشأن بموجب القرا

لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي :"على أنه636028، ملف رقم 10/03/2011

.3"بأیة صفة من صفات التصرف، سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها

:حمایة أراضي الدولة والمحافظة علیها-4

مؤرخ 18-23صدر قانون رقم الدولة وحمایتها حفاظا على الأراضي التابعة لأملاك 

الذي أقره المشرع ، یتعلق بحمایة أراضي الدولة والمحافظة علیها20234نوفمبر28في 

الذي تفشى في بلادنا وإعادة الجزائري كإجراء ردعي لوقف التعدي على أراضي الدولة 

تطهیر ما نهب منه من بناءات فوضویة وتشیید للمنشأت والمباني بالإضافة إلى فتح 

الذین یثبت تورطهم في عملیات التسویة تحقیقات لمحاسبة مسیري أملاك الدولة والموظفین

:"منه على أنه01، وتنص المادة 5ي على أملاك الدولةالغیر شرعیة للمخالفین والمعتد

.یهدف هذا القانون إلى حمایة أراضي الدولة والمحافظة علیها

أركام نادیة، المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم -1

.89-88، ص ص2016جوان02تیزي وزو، -السیاسیة، جامعة مولود معمري

صادر ،21عددجمهوریة جزائریة ، یتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة 1991أفریل 27مؤرخ في10-91قانون رقم -2

.معدل ومتمم1991ماي 08في

)م.ع(ضد )م.ق(، قضیة 10/03/2011بتاریخ صادر ، 636028قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -3

.159-156، ص ص 2011، الجزائر، 02المحكمة العلیا، عددومن معه، مجلة 

، جریدة رسمیة ، یتعلق بحمایة أراضي الدولة والمحافظة علیها2023نوفمبر28مؤرخ في 18-23قانون رقم -4

.2023نوفمبر30في ، صادر76عدد جمهوریة جزائریة 

مجلة ، "23/18ایة أملاك الدولة في ظل القانون رقم المستحدثة لحمالإجرائیةالمستجدات "مصطفى عبود بن التواتي، -5

.20، ص02، عدد01مجلدال، تیبازة،المركز الجامعي مرسلي عبد االله، الجغرافیا الاقتصادیة
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:ویهدف على الخصوص إلى تحدید ما یلي

.ات حمایة أراضي الدولة من الاستیلاء علیهاآلی-

.المقامة بطریقة غیر شرعیة على أراضي الدولةوالمنشآتالقواعد المطبقة على البنایات -

".في حالة التعدي على أراضي الدولةالعقوبات المطبقة -

یطبق هذا القانون على الأراضي :"من نفس القانون على أنه02المادة أضافةكما -

للأملاك الوطنیة التي تشمل الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، والأملاك التابعة 

العمومیة والخاصة التابعة للجماعات المحلیة، كما هي محددة في التشریع الساري 

.المفعول

ویطبق أیضا على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه 

.ا تطبیقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عملیات إعادة الإسكانالمادة، التي یتم استرجاعه

"أراضي الدولة "تدعى هذه الأراضي في صلب هذا النص

ومن مبادئ وآلیات حمایة أراضي الدولة یمكن للوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي 

عزز القانون زیادة على صلاحیاتهم الممنوحة لهم في ظل قانون الولایة وقانون البلدیة فقد

زیادة على الرقابة التي :"منه على أنه04حیث نصت المادة 1من صلاحیاتهم 18-23رقم 

أو رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام في كل /المؤهلون، یمكن الوالي والأعوانیقوم بها 

اللازمة التي یرونها ضروریة وطلب موافاتهما وقت بزیارة أراضي الدولة وطلب التحقیقات 

".بالمستندات الإداریة والتقنیة المتعلقة بأراضي الدولة

.22مصطفى عبود بن التواتي، مرجع سابق، ص-1
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الفصل الثاني

العقاريحمایة الحیازة كآلیة لتحقیق الأمن 

موضوع الحیازة من أهم مسائل المطروحة للنقاش لما یكتسیه من أهمیة في كلا یعد

في المجتمع الجانبین النظري والعملي خصوصا، لما یتنج عنه من تحقیق أمن واستقرار 

وذلك بخلق مراكز قانونیة قائمة تماشیا واحتراما للأوضاع الواقعیة الظاهرة، لذا نص القانون 

على أحكام حیازةدنيمالانونقالمن 826إلى 817المدني الجزائري في المواد من 

)protection possessoire( المنقول، كما أن حیث قام بحمایتها لذاتها في العقار و

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید اهتم هو الأخر 09-08رقم القانون

بحمایة الحیازة القانونیة من الناحیة المدنیة، باعتبارها قرینة على الملكیة، وذلك عن طریق 

ثلاث دعاوى، وهي دعوى الاسترداد، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجدیدة 

.والإداریةانون الإجراءات المدنیة من ق530إلى 524المواد 

إذا كان القانون المدني قد وضع القواعد الموضوعیة لحمایة الحیازة، فإن قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید قد وضع القواعد الإجرائیة لهذه الحیازة من خلال المواد 

.المذكورة أنفا

على الحیازة یعتبر اعتداءالعام، فكل وبما أن دعاوى الحیازة هي تحمي كذلك النظام

تعرضا للنظام العام، وعلیه فلا یجوز للشخص الذي یدعي أنه صاحب الحق على عقار أن 

.یأخذه بالقوة حتى یحكم بنفسه لنفسه

ولذا تقدم دعوى الحیازة على دعوى الملكیة لان الأمر العاجل هو منع ودفع التعرض 

وى دعطرق إلىتالملكیة ولمن تثبت، ولهذا الأمر یمكن العلى الحیازة قبل النظر في حقیقة 

، ثم الانتقال لدراسة الأحكام الخاصة )المبحث الأول(الحیازة كآلیة لحمایة الحیازة العقاریة 

).المبحث الثاني(لدعاوى الحیازة 
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المبحث الأول

دعوى الحیازة كآلیة لحمایة الحیازة العقاریة

جل التشریعات تفلتكواضیع الساعة لأهمیتها البالغة فقد تعد الحیازة العقاریة من م

المدنیة العلمیة بالاهتمام بها والعمل على حمایتها بذاتها، بتنظیم دعاوى تحمي الحیازة من 

.أي اعتداء أو تعرض هي دعاوى الحیازة

سواء كان مالكا أو غیر تشترك جمیع دعاوى الحیازة الثلاث في أنها تحمي الحائز 

ط المتعلقة بكل دعوى، ولیس للمدعي في إحداها إلا أن یثبت حیازته للعقار الشرو مالك ب

محل الدعوى دون أن یطلب منه إثبات ملكیته بما یترتب على ذلك الإثبات من تعقیدات، 

.فمتى أثبت المدعي أنه كان حائزا للعقار كان له أن یسترد حیازته إذا سلبت منه

ار، وهي تحمي الحیازة في حد ذاتها بغض النظر إذا ودعاوى الحیازة قاصرة على العق

كان الحائز یملك الحق الذي یحوزه أو لا یملكه ، لأنها تحمي وضع الید من حیث هو دون 

بحث عن أساسه أو مشروعیته، فالحائز لعقار تحمیه دعاوى الحیازة الثلاث، و لا یطلب منه 

قار، ومن ثم لا یطلب منه أن یثبت أنه لدى مباشرته لهذه الدعاوى إلا أن یثبت حیازته للع

مالك للعقار وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غیر مالك له فإنه متى أثبت حیازته للعقار 

.كان له أن یحمتي بدعاوى الحیازة الثلاثة

حمایة الحیازة العقاریة كآلیة لتحقیق الآمن العقاري ولعل من أجل البحث في 

ثم بیان شروط قبول )الأولالمطلب(مفهوم دعوى الحیازة ىولدراستها یمكن التطرق إل

).الثانيالمطلب (دعوى الحیازة وخصائصها

المطلب الأول

مفهوم دعوى الحیازة 

طالما أن القانون یحمي الحیازة ، فإنه یخول للإفراد التمسك بها ومطالبة القضاء 

في دعوى منع التعرض في حالة بحمایتها وهذا یعني الاعتراف بدعوى الحیازة، التي تتمثل 
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ما إذا كان هناك تعرض، وإذا لم تتعرض حیازته لاعتداء أو التهدید لكنها توشك أن تتعرض 

، فإنه یستطیع رفع دعوى وقف الأعمال الجدیدة ، أما ك من جراء أعمال بدء بها ولم تتملذل

.زةإذا انتزعت منه الحیازة بالقوة فله أن یستردها بدعوى استرداد الحیا

، یقتضي تحدید مفهوم دعوى الفصل في هذه الدعاوى كل على حدالكن قبل 

).الفرع الثاني(ثم تحدید طبیعتها القانونیة ،)الفرع الأول(الحیازة

الفرع الأول

تعریف دعوى الحیازة

دعوى الحیازة لكن معظم الفقهاء انطلقوا في تعریفها من تعریف المشرع لم یعرف 

تعني وضع الید على الشيء، والظهور بمظهر المالك بمواجهة الغیر، الحیازة ذاتها التي 

بالتالي فإن دعوى الحیازة هي التي یملكها واضع الید بأن یلجأ إلى القضاء لحمایة حیازته 

بمواجهة أي تهدید ولا یشترط في الحائز أن یكون مالك، وإن كانت الحیازة قرینة على 

.الملكیة

تحمي الحیازة سواء استندت إلى حق الملكیة أو كانت وعلى ذلك فإن تلك الدعاوى

تستند إلى سبب قانوني أخر غیر حق الملكیة، كالعقد مثلا متى تعلقت بالملكیة العقاریة أو 

، وبالتالي لا تقبل دعاوى الحیازة كحق الانتفاع أو حق الارتفاقالحقوق العینیة الأخرى

حمایة المنقول هي دعوى أصلیة تتعلق بحق ، لان دعاوى بالنسبة للمنقول من حیث المبدأ

الملكیة تسمى بدعوى الاستحقاق أو الاسترداد، لان القاعدة المتعلقة بالمنقول تقوم على 

.ما لم یثبت العكس)الحیازة  سند الحائز في الملكیة(أساس أن 

الدعوى التي یتمسك فیها المدعي :"فلقد عرف جانب من الفقه دعوى الحیازة بأنها

.1"ازته التي سلبت منه طالبا الحكم علیه بتسلیم العقار إلیهبحی

انون الخاص، جامعة عینبوسي غدیر فوزي حسین، خصوصیة دعاوى الحیازة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الق-1

قرایش فتیحة، دعاوى حمایة الحیازة، مذكرة -عمیار كاهینة:نقلا عن.108، ص2015النجاح الوطنیة، فلسطین، 

،   17/12/2020لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.5-4ص ص
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فمن جهة هي ترمي إلى حمایة كل من له الحق :إن دعاوى الحیازة تهدف إلى أمرین

.1في ملكیة الشيء ومن جهة أخرى هي تسعى في حمایة النظام العام

ضد الغیر بطلب الدعاوى التي یرفعها الحائز:"ا یرى جانب أخر من الفقه أنهمك

.2استرداد الحیازة التي سلبها بالقوة

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لدعوى الحیازة

دعوى عینیة، :تصنف القضایا تقلیدیا إلى ثلاث فئات الأولى حسب طبیعة الحق

دعوى شخصیة ودعوى مختلطة، الثانیة مؤسسة على موضوع الحق دعوى خاصة بأموال 

دعوى الحیازة :نما الثالثة تتعلق بصنف فرعي داخل الدعوى العقاریةمنقولة أو عقاریة بی

.ودعوى الملكیة

دعوى الحیازة فترمي أساسا إلى حمایة الحائز أي الشخص الذي یتصرف كأنه مالك 

ویتمتع بممارسة دعوى الحیازة كل من الحائز .حق عیني بینما قد لا یكون مالكا له فعلا

وكذلك الحائز العرضي انون المدنيقالوما بعدها من 808واد قانون المبالمعنى الضیق لل

فدعوى الحیازة تحمي الحیازة كوضعیة دون خوض القاضي في شرعیتها .أو من وضع الید

أو في وجود حق عیني أو انعدامه، وعلیه أن یقضي فقط بوجود أو عدم وجود التعرض على 

.3الحیازة الممارسة على عقار

من الدعاوى العینیة العقاریة وهذه الأخیرة هي تلك الدعاوى التي تعد دعاوى الحیازة

.4یرفعها مالك أو حائز العقار یطلب فیها تقریر حقه في مواجهة من ینازعه أو یعتدي علیه

، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للإشغال التربویة، )طبعة منقحة ومزیدة(القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة، القانون -1

.254، ص2000

.5قرایش فتیحة، مرجع سابق، ص-عمیار كاهینة-2

، طبعة ثانیة منقحة، موفم )ترجمة للمحاكمة العادلة(یب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدذ-3

.56-55، ص ص2011،للنشر

.50مغتات أسامة، مرجع سابق، ص-4
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هل تعد دعاوى الحیازة دعاوى :هوإن السؤال الذي یتبادر إلى الذهن من هذا الإطار

ذاتها، أم تعد دعاوى وقتیة ترمي إلى إتخاذ تدابیر موضوعیة یقصد منها حمایة الحیازة في

.وقتیة لحمایة صاحب الحق الموضوعي؟

:اختلف الفقهاء في الإجابة عن هذا السؤال كما یلي

یرى البعض أنها دعاوى وقتیة یقوم فیها القاضي بتحدید مراكز الخصوم تحدیدا مؤقتا -أ

ولا یكون للحكم الذي .حقحمایة لصاحب الحق الظاهر، وذلك دون التعرض لأصل ال

یصدر بشأن الحیازة حجیة في النزاع على أصل الحق، ولا یقید حتى المحكمة التي 

.أصدرته

:ویرى البعض الأخر أن دعاوى الحیازة دعاوى موضوعیة لأسباب هي-ب

یحمي القانون الحیازة فهي ذاتها مستقلة عن الحق الموضوعي، أما الدعوى الوقتیة -1

.حمایة مؤقتةفتحمي الحق ذاته

یمنع الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الحق ضمانا لاستقلال حمایة الحیازة عن الحق، -2

.بینما یجوز الجمع بین الدعوى الوقتیة والدعوى الموضوعیة للحق

.یجوز حمایة الحیازة حمایة وقتیة في حالة توفر عنصر الاستعجال-3

یر بالتدخل قبل وقوع الضرر، بینما غایة الدعوى الوقتیة هي الحمایة من خطر التأخ-4

تكون دعاوى الحیازة في بعض صورها دعوى جزائیة، ترمي إلى رد الاعتداء على الحیازة 

.الحیازة ودعوى منع التعرضاستردادمثل دعوى .بعد وقوعه

یمكن التراخي في رفع دعوى الحیازة خلال مدة السنة المقررة لذلك، خلافا للدعوى -5

.1لا تحمل بطبیعتها مثل هذا التأخرالمستعجلة التي 

.100-98بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص ص -1
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المطلب الثاني

شروط قبول دعوى الحیازة وخصائصها

یشترط لقبول دعوى الحیازة مجموعة من شروط خاصة بها، وكما تتمیز هذه الدعاوى 

،)الفرع الأول(بعدة خصائص لابد من معرفتها ویقتضي دراسة شروط قبول دعوى الحیازة 

).الفرع الثاني(ثم الإشارة إلى خصائصها

الفرع الأول

شروط قبول دعوى الحیازة

إن شروط قبول دعاوى الحیازة هي نفس الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وتتمثل 

واحترام میعاد رفعها)ثالثا(، والصفة)ثانیا(، ثم المصلحة )أولا(أساسا في قانونیة الدعوى

).خامسا(لحق، وأخیرا عدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى ا)رابعا(

قانونیة الدعوى:أولا

هو أن یتمسك المدعي بمركز قانوني وهو مركز الحائز، كأن یدعي الحائز حیازة 

قانونیة صحیحة على العقار، فلا تقبل دعوى الحیازة من الحائز العرضي إلا في الحالات 

دعوى الحیازةكما لا تقبل المستثناة التي یحمي فیها القانون الحیازة العرضیة كالمستأجر،

ممن یدعي حیازة منقول أو حیازة الأموال المملوكة ملكیة عامة أو الموقوفة، على أن تبقى

.1للدولة حمایة الأموال العامة بدعاوى الحیازة

المصلحة:ثانیا

.ویشترط أن تكون قانونیة وقائمة

.تكون المصلحة قانونیة حین یتوفر فیها عنصران وأوصافها الأربعة-

.2لمصلحة قائمة حین وقوع ضرر للحیازة أو احتمال الاعتداء علیهاوتكون ا-

.81عمامرة جمال، مرجع سابق، ص-1

.101-100بشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص صبو -2
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إن ممارسة الدعوى تقتضي في المدعي والمدعى علیه والمتدخل في الخصام توافر 

أي أن من یمارس الدعوى ".لا دعوى بدون مصلحة"المصلحة كما تفرضه المقولة الشهیرة

من 13الدعوى عملا بنص المادة بولومن شروط ق.1یمكنه إثبات جنیه لفائدة من وراءها

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما :"التي تنص على أنهانون الإجراءات المدنیة والإداریةق

"لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

الصفة:ثالثا

یجب أن ترفع دعوى الحیازة من ذي صفة على ذي صفة، فترفع من الحائز بنفسه أو 

وترفع دعوى .اسطة غیره على كل من یتعدي على الحیازة أو یحتمل أن یعتدي علیهابو 

ولو لم یكن هو الذي اغتصب الحیازة استرداد الحیازة حتى على من یكون العقار تحت یده،

.2من القانون المدني819وفقا للمادة 

تثبت فالصفة هي العلاقة التي تربط طرفي أو أطراف الدعوى بموضوعها ویجب أن

لدى القاضي في أي طلب أصلي أو مقابل أو أي دفع أو أي طعن بمعنى قانوني أخر أن

الصفة المطلوبة في إجراءات التقاضي هي الرابط القانوني بین صاحب الطلب وموضوع 

.3طلبه

لعقاري الصادر بتاریخ فقد استقر اجتهاد المحكمة العلیا بموجب القرار ا

تتوفر الصفة والمصلحة في دعوى منع :"على أن463305، ملف رقم 10/09/2008

التعرض للحیازة بین مالكین على الشیوع، بثبوت العلاقة المباشرة الواقعیة بین الطالب 

".وبین العقار موضوع النزاع بغض النظر عن تأسیس الطلب القضائي

ى حد ، علض للحیازة بین مالكین على الشیوعحیث ومادام أن الأمر یتعلق بعدم التعر 

من 459رفین بمفهوم المادة ما أفادته كتابتهم، فإن الصفة والمصلحة متوفرتان عند كلا الط

.62یب عبد السلام، مرجع سابق، صذ-1

.100یر محند أمقران، مرجع سابق، صبوبش-2

شرح (عقوبي عبد الرزاق، الوجیز في شرح الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء اجتهادات الجهات القضائیة العلیای-3

.29ص ، 2018الجزائر، -ههوم، دار)الكتاب الأول الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة
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، لثبوت العلاقة المباشرة الواقعیة بین الأرض موضوع النزاع وكل انون الإجراءات المدنیةق

.من الطرفینحدأ

.موضوعأما الشرعیة والتأسیس القانوني للطلبات فذلك ما كان یجب مناقشته في ال

حیث كان یتعین بالتالي على قضاة الموضوع التأكد من مدى ثبوت الحقوق التي ادعى بها 

الطرفین على الأرض موضوع النزاع، وإذا ثبت حالة الشیوع بینهما، الفصل في الدعوى طبقا 

.1للقواعد الخاصة بالملكیة الشائعة

فع الدعوىمیعاد ر :رابعا

مدة سنة من وقت الاعتداء على الحیازة أو بدأ یجب أن ترفع دعوى الحیازة خلال

.2الأعمال التي تثیر احتمال الاعتداء علیها

لا ":على أنهانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق524/2وع إلى نص المادة بالرج

وهذا ، "من التعرضتقبل دعاوى الحیازة ومن بینها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة

یجوز لحائز عقار إذا فقد حیازته "إذ انون  المدني الجزائري قالمن 817المادة ما أكدته 

."هالسنة التالیة لفقدها ردها إلیأن یطلب خلال

وعلیه یجب أن ترفع دعوى الحیازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحیازة أو 

لى أن هذا الشرط مذكور في بدء الأعمال التي تثیر احتمال الاعتداء علیها، وتجدر الإشارة إ

، دعوى استرداد الحیازة، دعوى منع التعرض، حداالقانون المدني بخصوص كل دعوى على 

ودعوى وقف الأعمال الجدیدة، وفي حالة رفع الدعوى بعد مرور میعاد السنة فإن على 

.القاضي عدم قبولها

، 2013الجزائر، -الثانیة، منشورات كلیك، الطبعة2سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء -1

.729-727ص ص 

.201رحوم حاج علي سعید، مرجع سابق، صالم-محمودي عبد العزیز-2
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، 15/10/2008أكدت المحكمة العلیا بموجب القرار العقاري الصادر عنها بتاریخ

الحیازة قانونا وجوبا خلال استردادترفع دعوى :"على أنه 468236تحت رقم الملف 

.1"مانعا من رفع الدعوىالأمنیةتشكل الظروف ولا.السنة من فقدها

ویرى غالبیة الفقه بأن العلة في هذا الشرط تتمثل في أنه إذا حدث الاعتداء على 

ع دعواه، یفهم منه أن التعرض لیس خطیرا بحیث یخل الحیازة ولم یسارع الحائز في رف

.بالأمن والسلم العام، فضلا عن رضى الحائز بذلك الوضع

وجدیر بالذكر التمییز في هذا الصدد بین شرط المیعاد وشروط استمرار الحیازة لمدة 

سنة على اعتبار أن هذا الشرط الأخیر كما تقدم شرط موضوعي من شروط الحیازة حتى 

الحیازة قانونیة وجدیرة بالحمایة، ویترتب على تخلفه كأصل عام عدم قبول الدعوى من تكون 

حیث الموضوع، بینما شرط المیعاد باعتباره قید زمني وضعه المشرع حفاظا منه على 

استقراء الأوضاع والمراكز القانونیة وثباتها ویترتب على تخلفه حتى ولو استمرت الحیازة مدة 

.2عوى شكلاسنة عدم قبول الد

دعوى الحیازة ودعوى الحقعدم جواز الجمع بین:خامسا

إن قاعدة عدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الحق وضعت حتى لا یجوز الخلط 

بین حمایة الحیازة وحمایة أصل الحق ذاته إذ أن موضوع كل من الدعویین مختلف، فدعوى 

.كز الحق الذي تحمیه دعوى الحقالحیازة ترمي إلى حمایة مركز قانوني یختلف عن مر 

القانون الجزائري على هذه نصوقد .3وهذه القاعدة استقر علیها الفقه والقضاء

.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق530إلى 524القاعدة في المواد

.ب(ضد)أ.ع(، قضیة15/10/2008بتاریخ صادر ، 468236محكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم قرار ال-1

.106-102، مجلة المحكمة العلیا، مرجع سابق، ص ص)ط

مجلة الفكر القانوني ، "دعاوى الحیازة في التشریع الجزائري"غریبي محمد، -شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-2

-15، ص ص2019، 01، عدد03المجلد ، الاغواطجي یعمار ثلجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، والسیاسي

16.

.256ثي بن ملحة، مرجع سابق، ص الغو -3
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action(الجزائري الجمع بین دعوى الحیازةلا یجوز للمدعي في القانون

possessoire(لمطالبة بالحقودعوى ا)action pétitoire(1، وإلا سقط إدعاؤه بالحیازة.

لا یجوز :"على أنهالإجراءات المدنیة والإداریةانونمن ق527فقد نصت المادة 

من 529كما نصت المادة ".للمحكمة المطروح علیها دعوى الحیازة أن تفصل في الملكیة

".طریق دعوى الملكیةممن سلكلا تقبل دعوى الحیازة:"هالقانون نفسه على أن

:إن قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الحق معنیان

لا یجوز الجمع بین دعویي الحیازة والحق في نفس الطلب، ولا التحقیق فیهما في :الأول-

.نفس الخصومة ولا الفصل فیهما بموجب نفس الحكم

صل النهائي في دعوى الحق، لان حمایة لا یجوز رفع دعوى الحیازة بعد الف:الثاني-

أصل الحق تغني عن حمایة الحیازة إذا اكتسب الحائز دعوى الحق، ولا تتوفر مبررات 

.2الحمایة المستقلة للحیازة إذا خسر الحائز تلك الدعوى

ومن ثم، یستوجب قانونا إعطاء الدعوى التكییف الحقیقي لها منذ بدایة الإجراءات 

طأ في تكییف الدعوى یؤدي حتما إلى بسط رقابة المحكمة العلیا القانونیة، القضائیة، لان الخ

إما تجاه المدعي الذي یتعین علیه إثبات إدعاءاته بكل دقة منذ بدایة النزاع، وإما تجاه 

القضاة الذین یتعین علیهم قانونا تحدید نوع الدعوى منذ بدایة الإجراءات، فإن الجزاء 

دیل أو تغییر الدعوى بعد تكییفها هو بسط الرقابة على الأحكام القانوني المترتب على تع

.بالنقض والإبطال

عدم جواز الجمع :وهذا، وفقا للقاعدة المشهورة في الإجراءات المدنیة التي تقضي ب

laبین دعوى الحیازة ودعوى الحق règle du non-cumul du possessoire et du

pétitoire انون من ق528و527و526مقتضیات المواد ، فلا یجوز طبقا لأحكام و

ومن .، الحكم في دعاوى الحیازة على أساس ثبوت الحق أو نفیهالإجراءات المدنیة والإداریة

.412العربي، مرجع سابق، صبلحاج-1

.102-101شیر محند أمقران، مرجع سابق، ص صبوب-2
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، وإلا سقط )الملك(ثم، لا یجوز للمدعي أن یجمع بین دعوى الحیازة وبین المطالبة بالحق

نه لا یجوز أن یدفع المدعي علیه ، كما أنفس القانونمن 529وفقا للمادةبالحیازة إدعاؤه

دعوى الحیازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل نهائیا في دعوى 

عملا عن الحیازة لخصمهالحیازة، وتنفیذ الحكم الذي یصدر فیها، إلا إذا تخلى بالفعل 

.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق530بالمادة

الملكیة بأي للمحكمة المطروحة علیها دعوى الحیازة أن تفصل فيفلا یجوز قانونا 

، وعلى القضاة أن یتقیدوا انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق527وفقا للمادةحال 

.بالحدود التي سطرها الخصوم لأنفسهم، وأن یفصلوا في مسألة الحیازة دون التعرض للملكیة

ازة المطالبة بالملكیة، إلا بعد الفصل نهائیا في دعوى فلا یجوز للمدعي علیه في دعوى الحی

الحیازة، كما أنه لا یمكن لقضاة الموضوع تغییر التكییف، والفصل في الحیازة لمجرد عجز 

.1المدعي عن إثبات الملكیة

تطرح قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة والملكیة العلاقة القائمة بینهما من 

یة، إذ یجب ألا تقترن حمایة الحیازة بالملكیة ومن ثم فإن المقصود عدم حیث الحمایة القضائ

إمكانیة الجمع بین دعاوى الحیازة ودعاوى الملكیة أنه لا یجوز قیام دعویین في وقت واحد، 

إنما یقتضي الترتیب الطبیعي أن لا ترفع دعوى الملكیة قبل أن یتم الفصل في دعوى 

وم في دعوى الملكیة تحكمه الحیازة فإذا كانت الحیازة محل الحیازة، لان تنظیم مراكز الخص

نزاع وجب الفصل في هذا النزاع أولا قبل رفع دعوى الملكیة فضلا عن إثاره أثناء قیام دعوى

.2الحیازة حیث یكون معطلا للحمایة التي قررها المشرع للحیازة ذاتها

وجب القرار الصادر عن وعلى ذلك استقر قضاء المحكمة العلیا في اجتهاداتها بم

إذا كان لا یمكن :"على أنه321463، ملف رقم 12/10/2005الغرفة العقاریة بتاریخ 

بالملكیة قانون التمسك بالحیازة في دعوى الملكیة فإن التمسك بالتقادم المكسب یعد دفعا

.414-413بلحاج العربي، مرجع سابق، ص ص-1

2-Christian Atlas, le droit civil, 04, édition, Presses Universitaires, Paris, 1993, PP91-97
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بالمدة على اعتبار أن الحیازة، في هذه الحالة، سبب من أسباب اكتساب الملكیة، لاقترانها

.1"الطویلة المقررة قانونا

مؤرخ في اریة لدى المحكمة العلیا في قرارها وفي هذا الشأن، قضت الغرفة العق

لا یجوز قانونا للمحكمة المطروحة علیها :"بأنه475868، ملف رقم 10/09/2008

.2"دعوى الحیازة الفصل في الملكیة

دعواهم على دعین في الطعن أقاموا حیث یستفاد من تلاوة القرار المطعون أن الم

لاسترجاع حیازتهم للأرض، ویزعمون أن انون الإجراءات المدنیةمن ق414أساس المادة 

، فهم بذلك یكونون قد اختاروا 2002سنة المطعون ضده انتزعها منهم خلال شهر نوفمبر 

.أن یقیموا دعواهم على صعید الحیازة المحضة

لا یجوز ":تنص على أنهن الإجراءات المدنیةقانو من 416أن المادة وحیث 

".للمحكمة المطروح علیها دعوى الحیازة أن تفصل في الملكیة

وحیث أن القرار المطعون فیه، المؤید للحكم المستأنف، یفید بأن القضاة فصلوا في 

بالاطلاع على الملف یتضح أن القطعة :"أصل النزاع وأثبتوا ملكیة المدعى علیه بقولهم

وجب عقد تنزیل لأرضیة محل النزاع تعود ملكیتها إلى المستأنف علیه إرثا من والده بما

.فهم بذلك قد خرقوا المبدأ القانوني المتقدم".وهبة

وحیث من جهة أخرى فإن المجلس قد اعتمد في أسباب قراره على عقد الإیجار مع 

ن العرضیین، فهو لم یكن أن هذا السند، فضلا عن أنه لا ینف عن الطاعنین صفة الحائزی

ومن هنا تكون الجهة .موضوع مناقشة ولم یتمسك به أي طرف من أطراف الخصومة

.الاستئنافیة، من جهة قد خالفت مبدأ الوجاهیة ومن جهة أخرى مست بحق  الدفاع

ضد )ب.م(، قضیة ورثة 12/10/2005بتاریخ صادر ، 321463المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقمقرار -1

.183-177ومن معه، مجلة المحكمة العلیا، مرجع سابق، ص ص)ع.م(

ضد )أ .ب(، قضیة ورثة 10/09/2008بتاریخ صادر ، 475868، ملف رقم الغرفة العقاریةالمحكمة العلیا، قرار -2

.187-184ص ، مرجع نفسه، ص جلة المحكمة العلیا، م)ك.ع(
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ولقد حذا المشرع الجزائري على غرار التشریعات الحدیثة بالأخذ بالقاعدة عدم جواز  

وى الحیازة ودعوى الحق حیث قننها بشكل تطبیقات نصوص قانون الإجراءات الجمع بین دع

.1وهي تطبق على الخصوم وعلى القاضي معا.المدنیة والإداریة

:تظهر نتائج القاعدة فیما یلي:بالنسبة لمدعي الحیازة-1

یه لا ینبغي أن یكتفي مدعي الحیازة بالاستناد إلى الأدلة المثبة لملكیته، بل یلقى عل-أ

وإذا حدث أن استند مدعي .عبء إبداء الأدلة المتعلقة بمحل دعواه والمتمثل في الحیازة

الحیازة إلى أصل الحق فحسب، فإن دعوى الحیازة تسقط ویتولى القاضي الفصل في 

.دعوى الملكیة

انون الإجراءات من ق529وفقا للمادةلا تقبل دعوى الحیازة بعد رفع دعوى الملكیة -ب

حتى لو رفعت الدعوى الأخیرة إلى محكمة غیر مختصة، أو قضي الإداریةالمدنیة و 

فحین یحصل التعرض على الحیازة، یكون الحائز مختارا .ببطلان المطالبة القضائیة

طریق دعوى الحیازة وهو طریق سهل وطریق دعوى الحق بین طریقتین لدفع التعرض،

لا عن دعوى الحیازة ومعترفا وباختیاره دعوى الحق یعتبر متناز .وهو طریق صعب

:ولكن تستثنى من ذلك حالتین.بحیازة خصمه

إذا وقع الاعتداء على الحیازة بعد رفع دعوى الحق، مثل حالة اقتحام منزل بعد رفع )1

.التنازل عن دعوى الحیازة قبل وجودهاافتراضدعوى لتقریر ملكیته، إذ لا یمكن 

حق، لان القول بغیر ذلك یعني حرمان الحائز إذا كان الحائز مدعیا علیه في دعوى ال)2

.من الحمایة القانونیة بمجرد أن یدعي الغیر حقا على العقار الذي یحوزه

ولكن یشترط في هاتین الحالتین أن ترفع دعوى الحیازة قبل الفصل النهائي في دعوى 

ضاء في الملكیة، كي لا تصطدم بقاعدة عدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الحق، فالق

والحكم النهائي بملكیة أحد الخصمین للعقار محل النزاع .دعوى الحق یجب الحیازة ویشملها

.17غریبي محمد، مرجع سابق، ص-شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-1
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.1یتضمن الاعتراف بحیازة هذا الخصم، ویجعل دعوى الحیازة دون محل

:بالنسبة للمدعى علیه في دعوى الحیازة-2

الحق ما والمدعى علیه في دعوى الحیازة لا یجوز له هو الأخر أن یستند إلى أصل

دام أن المدعي هو الأخر ممنوعا من الاستناد إلیه، ولیس له أن یرفع دعوى الحق وإنما 

علیه الانتظار إلى حین صدور الحكم في دعوى الحیازة وتنفیذ الحكم الذي یصدر فیها إلا 

انون الإجراءات من ق530/1وهذا تطبیقا لنص المادة .إذا تخلى بالفعل عن الحیازة لخصمه

لا یجوز للمدعى علیه في دعوى الحیازة أن یطالب بالملكیة إلا :"على أنهنیة والإداریةالمد

".بعد الفصل نهائیا في دعوى الحیازة

وقیل بأن الفصل في دعوى الحیازة مسألة أولیة بالنسبة للفصل في دعوى المطالبة 

.بالحق وقد تغني المدعى علیه عن المطالبة بالحق

حیازة أن هي إلا عقاب له على اغتصابه إیاها فیجب قبل وتخلى المدعي عن ال

.سماع دعواه بالحق أن یرد ما استولى علیه ولو كان هو المالك الحقیقي

ومن ثم فإن دعوى الحق المرفوعة من المدعى علیه في أثناء قیام دعوى الحیازة لا 

الحیازة لخصمه فلاأن یتخلى المدعي علیه فعلا عن -یجعلها مقبولة إلا أحد أمرین الأول

والثاني أن ینتظر الفصل في دعوى الحیازة وینفذ الحكم .یكفي مجرد الإقرار بالحیازة لخصمه

.2الصادر فیها

:بالنسبة للقاضي-3

:تظهر نتائج القاعدة بالنسبة للقاضي الذي تعرض علیه دعوى الحیازة فیما یلي

إذا سبق أن رفعت دعوى یحكم القاضي بعدم قبول الدعوى الحیازة:قبول الدعوى-أ

.الملكیة بخصوص نفس المال وطالب الخصم بذلك

.103-102محند أمقران، مرجع سابق، ص بوبشیر-1

القاهرة، -، محمود للنشر والتوزیع، باب الخلق)وفقا لأحدث التعدیلات(هرجه مصطفى مجدي، الجریر في الحیازة -2

.345-344، ص ص2007
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لا یجوز أن یمس التحقیق الذي یأمر به القاضي بأصل الحق :إجراءات التحقیق-ب

، فلا یجوز للقاضي مثلا أن انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق526ادةموفقا لل

ه أن یندب خبیرا للتحقیق من یسمع لشهود بشأن عناصر الملكیة، كما لا یجوز ل

مستندات وأسباب كسب الملكیة، وإن تم فحص هذه المستندات فینبغي أن یكون على 

.سبیل الاستئناس وبالقدر الذي یقتضیه التحقیق من توفر شروط الحیازة

لا یجوز للقاضي الذي عرض علیه نزاع حول الحیازة أن یفصل في :منطوق الحكم-ج

إذ یعد ذلك حكما بغیر انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق527وفقا للمادةالملكیة 

.ما طلبه الخصوم

ینبغي أن تتمثل أسباب الحكم في دعوى الحیازة في مدى توفر شروط :أسباب الحكم-د

وحین یفصل القاضي في الحیازة بناء على أسانید تتعلق .الحیازة لا في أسانید الحق

ولكن لا یعیب .تسلسل بین أسباب الحكم ومنطوقهبموضوع الحق ینتفي التجانس وال

.1الحكم مجرد الإشارة إلى تقریرات تتعلق بأصل الحق ما دام الحكم لم یستند إلیها

وفي هذا الشأن، قضت الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في قرار مشهور مؤرخ في 

الفاصل في دعوى لا یكتسب الحكم القضائي ":بأنه202733ف رقم ل، م27/09/2000

.2"الحیازة الحجیة تجاه دعوى الملكیة

، 24/02/1999ونفس الشيء الذي أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

لا .وى الملكیة بعد دعوى الحیازة جائزوك طریق دعلس:"على أنه184949ملف رقم 

.3"حجیة للحكم الفاصل في دعوى الحیازة على دعوى الملكیة

.106-104مقران، مرجع سابق، ص ص بوبشیر محند أ-1

.168-167صقر نبیل، مرجع سابق، ص ص -2

.171-170صقر نبیل، المرجع نفسه، ص ص -3
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هذا الصدد یجب التمییز بین دعاوى الملكیة ودعاوى الحیازة منذ بدایة وفي 

، لان رفع أصلا دعوى ملكیة وأن قضاة الموضوع فصلوا فیها مستندین إلى الإجراءات

.من قانون الإجراءات المدنیة 418لمادة لالحیازة خرقا 

التمییز بین دعاوى والنقطة القانونیة التي حسمتها المحكمة العلیا في قرارها الأول إن

الحیازة ودعاوى الملكیة معقد جدا في بعض الحالات فقد یتمسك المدعي بحیازته للعقار 

المدعي یدفع الأحیانوالعكس إذ نجد في بعض .المتنازع علیه وهو یقصد إثبات ملكیته له

حیازته، هذه حالات تطرح فعلا، خاصة وأن القانون لا یمنع لإثباتبملكیته للعقار 

لمتقاضي من إثارة الحیازة من أجل الدفاع عن الملكیة، كما أنه یسمح للحائز بالادعاء ا

.بالملكیة بعد فترة حیازة معینة

تبین هذه القضیة الأهمیة التي یجب 206296وخلاصة فحوى التعلیق على القرار 

المتقاضي أنه إعطاءها لتكییف الدعوى منذ بدایة الإجراءات لبسط رقابة المحكمة العلیا تجاه

ویجب .من الضروري بالنسبة للمدعي أن یبین قدر المستطاع نوع الدعوى التي یرید رفعها

كما یمكن أیضا بسط رقابتها تجاه .أن یتم هذا التكییف وفق الوثائق والأدلة الموجودة بحوزته

.ا عمداالقضاة كما سبق الإشارة إلیه أن یخلط المتقاضي بین مختلف الدعاوى إما جهلا وإم

إذ قد یتحدث عن الحیازة وإرادته متجهة إلى الدفاع عن ملكیته، كما یمكنه إثارة 

إنه من الضروري تحدید نوع الدعوى منذ بدایة الإجراءات .ملكیته للدفاع عن حیازته العقار

یجب على .للتمییز بین الهدف الرئیسي لهذه الدعوى ومختلف الأوجه المثارة للدفاع عنها

لفصل في الدعوى المسجلة في جدوله بعد دراسة العناصر المشكلة للملف ویصبح القاضي ا

.1هذا التكییف نهائیا لا یستطیع القاضي تغییره أو تعدیله 

1-Hadj Sadok, Action pétitoires et Action possessoires, Commentaire de l’arrêt N°206296,

Jurisprudence de la chambre foncière, R.C.S, N°Spécial, T03, Alger, 2010, P P169-176.
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الفرع الثاني

خصائص دعوى الحیازة

من خلال دراسة مفهوم الحیازة وطبیعتها القانونیة وشروطها یمكن التطرق إلى 

تحمي الحقوق العینیة الأصلیة دون الحقوق الشخصیة من خصائصها التي تتنوع كونها 

وأخیرا أن دعاوى الحیازة لیست ،)ثانیا(وكما تحمي حیازة العقار دون المنقول،)أولا(الناحیة

).ثالثا(دعاوى تعویض

ازة تحمي الحقوق العینیة الأصلیةدعوى الحی:أولا

ى ذلك، فإن مالك العقار أو دعاوى الحیازة لا تحمي إلا الحقوق العینیة الأصلیة وعل

یستطیع الحائز بحق الملكیة أي أنه یسیطر سیطرة فعلیة كاملة على الشيء، في هذه الحالة

أن یستند لدعاوى الحیازة لحمایة حقه دون الحاجة إلى إثبات ملكیته لهذا العقار إذا ما 

.1توفرت أركان الحیازة وشروطها

لهذا الشيء، تعتبر في هذه الحالة حیازة لحق وإذا كانت الحیازة سیطرة فعلیة محددة 

.عیني متفرع في حق الملكیة كحق الانتفاع، حق الاستعمال وحق السكن

وقد تكون مجرد حیازة حق الارتفاق كحق المطل أو حق المرور، یرجع اقتصار 

الحمایة على الحقوق العینیة أي أن هذه الحقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء، 

الحیازة الحقوق الشخصیة فهي لا تقبل السیطرة المادیة ومن ثم لم تكن محمیة بدعاوى أما

كقاعدة عامة، ویجوز استثناء حمایة المستأجر في دعاوى الحیازة، ولو أنه حق شخصي 

.2شریطة أن یتعلق بعقار

.13غریبي محمد، مرجع سابق، ص -شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-1

-عمیار كاهینة:نقلا عن.102، ص2011بناسي شوقي، الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

، 17/12/2020جامعة مولود معمري تیزي وزو، قرایش فتیحة، دعاوى حمایة الحیازة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.6ص
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دعوى الحیازة تحمي العقار دون المنقول:ثانیا

العقارات دون المنقولات، والعلة في ذلك أنه إن دعاوى الحیازة هي دعاوى خاصة ب

في العقارات یمكن تمییز الحیازة عن الملكیة، قد تكون الحیازة لشخص وتكون الملكیة 

.1لأخر

وطبقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة عملا بنص المادة أما في المنقولات

صحیح منقولا أو حقا عینیا من حاز بسند:"التي تنص على أنهدنيمالانونقالمن 835

تجعل "على المنقول أو سندا لحامله فإنه یصبح مالكا له إذا كان حسن النیة وقت حیازته

.2"دعوى الحیازة في المنقول تختلط بدعوى الحق

حیازة المنقول فالمنقول لیس له كالعقار مستقر ثابت، یتیسر يمتحدعاوى الحیازة لا

لا یحمي )كالتركة(ة في شأنها، كما أن المجموع من المالمعه تمییز الحیازة عن الملكی

.3بدعاوى الحیازة حیث لا یقبل هذا المجموع الحیازة

ودعاوى الحیازة تحمي حیازة العقار المعین بالذات، وحمایة جمیع الحقوق العینیة التي 

:وعلى ذلك تحمي هذه الدعاوى.تقع على العقار مما یكون قابلا للحیازة 

.العقار أي حیازة حق الملكیة في العقار، إذا كان العقار قابلا للحیازةحیازة -1

.حیازة حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى، إذا تعلقت هذه الحقوق بعقار-2

حیازة حقوق الارتفاق في الحدود التي تقبل فیها هذه الحقوق الحیازة، أي حقوق الارتفاق -3

.الظاهرة

.حیازة حق الحكر-4

.4رهن الحیازة إذا تعلق بعقارحیازة حق -5

.13غریبي محمد، مرجع سابق، ص -شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-1

.93بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص -2

.83عمامرة جمال، مرجع سابق، ص-3

.906-905، مرجع سابق، ص صعبد الرزاق أحمد السنهوري -4
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وتجدر الإشارة أن دعاوى الحیازة تحمي العقار أي كانت طبیعته، سواء عقار بطبیعته 

أو عقار بالتخصیص، شریطة أن یكون قابلا أن ترد علیه الحیازة أي أن یصلح محلا 

حیازة، للتملك، أو لحق عیني أخر، أما إذا كان لا یجوز للأفراد تملكه لا تحمیه دعاوى ال

وهذا كالعقار التابع لأملاك الدولة، مما یستبعد أن یكون المال العام محلا لهذه الدعوى، فیما 

:عدا حالتین

رى في القضاء الجزائري على حق الدولة في حمایة حیازتها وهذا ما ج:الحالة الأولى-

عمال اخلیة في الدومین العام ضد أالأشخاص العامة في حیازتهم للعقارات الدحمایة

.التعرض، والسلب من الغیر

حمایة كل من حصل من الأفراد على ترخیص في الانتفاع بالعقار :الحالة الثانیة-

عاوى الحیازة ضد الغیر عدا الجهة العقار بجمیع داالدومین العام حیازته لهذالداخل في

.1الإداریة المانحة للترخیص

دعاوى الحیازة لیست دعاوى تعویض:ثالثا

د من رفع دعاوى الحیازة من طرف المدعي من أجل التعویض عن ضرر لا یقص

أحدثه المتعرض أو المغتصب، لان هذه الدعوى أساسها لیس الفعل الخطأ أو إنما أساسها 

.2ة على الملكیةوالمستقر للحائز، والذي یعد قرینهو حمایة الوضع الظاهر

.7حة، مرجع سابق، صقرایش فتی-عمیار كاهینة-1

.14غریبي محمد، مرجع سابق، ص -شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-2
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المبحث الثاني

الأحكام الخاصة لدعاوى الحیازة

ن المشرع الجزائري قد حرص على حمایة الحیازة لأنها قرینة على الملكیة، لذلك فقد إ

أحاط دعاوى الحیازة برعایة خاصة، بحیث وضعت لحمایة وضع الید ومنع الغیر من 

التعدي علیها والتعرض لها، وهذه الدعاوى ثلاث دعوى استرداد الحیازة، دعوى منع التعرض 

إن التمییز بین دعاوى الحیازة الثلاثة هو ناتج من العمل ،ودعوى وقف الأعمال الجدیدة

القضائي، خاصة فالمحاكم هي التي فرقت مابین دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحیازة 

.استنادا إلى طبیعة وصفة التعرض

وتختلف كذلك دعوى استرداد الحیازة عن الدعویین الاخرتین بالنسبة لأوصاف الحیازة 

ة التي یجب أن تتوفر خاصة في دعوى استرداد الحیازة، لذلك یجب التطرق وشروط الحیاز 

یة بتعریفها وبیان طبیعتها مع إبراز شروط قبولها وأطرافها، لذا الكل دعوى على حدا بد

ال لدراسة دعوى استرداد ثم الانتق،)المطلب الأول(لى دعوى منع التعرضیقتضي التطرق إ

).المطلب الثالث(ا التعرض إلى دعوى وقف الأعمال الجدیدةوأخیر ،)المطلب الثاني(الحیازة

المطلب الأول

دعوى منع التعرض

وكذلك من هو واضع الید بمعنى )possesseur(وهذه الدعوى تحمي كل حائز

possesseur(الحائز العرضي الحالي a titre précaire( على العقار أو الحق العیني

وعلیه فإن دعوى الحیازة تحرك كلما وقع .الغیرمن أي اعتداء یقع على حیازتهما من

،)الفرع الأول(تعرض، ولدراسة دعوى منع التعرض یمكن تناول تعریفها وطبیعتها القانونیة 

وأخیرا تحدید طبیعة ،)الفرع الثالث(وبیان أطرافها،)الفرع الثاني(ثم الإشارة إلى شروط قبولها

).الفرع الرابع(الحكم الصادر في دعوى منع التعرض وحجیته
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الفرع الأول

تعریف دعوى منع التعرض وطبیعتها القانونیة

أو كما .تعتبر دعوى منع التعرض من أهم دعاوى الحیازة فهي دعوى الحیازة الرئیسیة

یطلق علیها بعض الشراح بدعوى الحیازة المثلى وذلك نظرا لكونها تهدف إلى حمایة الحیازة 

تقرارا كافیا، كما أنها ترفع في كل صور التعرض الموجه في في ذاتها بعد أن استقرت اس

.1الحیازة إذا توافرت شروطها

ثم الإشارة ،)أولا(من خلال هذه الدراسة یقتضي معرفة تعریف دعوى منع التعرض

).ثانیا(إلى الطبیعة القانونیة لها

La(تعریف دعوى منع التعرض:أولا  Complainte(

وهي ترفع بقصد منع .2لى حمایة من تعرض الغیر لهوتهدف دعوى منع التعرض إ

ودعوى منع التعرض هي الدعوى التي یتمسك فیها .3ما یقع من تعرض للحائز في حیازته

المدعي بحیازته القانونیة التي یتعرض لها المدعي علیه، طالبا من القضاء الحكم بمنع 

عد حال على الحیازة یتمثل في ترمي هذه الدعوى إلى جعل حد لت.4التعرض وإزالة مظاهره

والمهم في هذه الدعوى أن یكون التعدي حالا .تصرفات أو الإبداء بمزاعم تتنافى وحیازة الغیر

.5أو متزامنا مع رفع الدعوى

، 2014/2015الجلفة، -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشوررنوح عبد الكریم، دعاوى الحیازةز -1

.45ص

، دار الجامعة )أسباب كسب الملكیةنها، الملكیة والحقوق المتفرعة ع(محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة-2

.566، ص2007ت ،-الجدیدة، الازاریطة

.402، بیروت، بدون سنة النشر، صالدار الجامعیةتوفیق حسن فرج ، الحقوق العینیة الأصلیة، -3

.202حاج علي سعید، مرجع سابق، ص -محمودي عبد العزیز-4

.60یب عبد السلام ، مرجع سابق، ص ذ-5
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دعوى منع التعرض هي الدعوى العینیة التي یباشرها حائز عقار أو حق عیني لمدة 

:من القانون المدني على أنه820دة ونصت الما،1سنة ضد من تعرض له لهذه الحیازة

من حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة، ثم وقع له تعرض في حیازته، جاز له أن "

."یرفع خلال السنة دعوى منع التعرض

ضد )الحائز(ومن ثم، فإن دعوى منع التعرض، هي الدعوى التي یرفعها واضع الید

یازته، بأن یطلب فیها المدعي كف المدعى علیه الغیر، یطلب فیها منع التعرض له في ح

524والمادة انون المدنيقالمن 820عن مضایقته فیما تحت یده من الحیازة وفقا للمادة

.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق

إن دعاوى الحیازة ومنها دعوى منع التعرض مؤسسة على المبدأ الذي مفاده 

فهي من قبیل طلب المدعي إزالة الضرر عند كل تعرض له أو المحافظة على النظام العام، 

تجدده، بإزالة الأفعال المادیة التي یجریها المدعى علیه المتعرض، باعتبار أن القضاء بها 

قبیل إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل حصول التعرض، ومن ثم وجوب اقتصار القاضي 

.2ة ثبوت الحیازة القانونیة في دعوى منع التعرض على وقف التعرض في حال

وفي هذا الصدد قضت الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في قرار الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا أنه یجوز لحائز العقار إذا ":بأنه181645، ملف رقم 24/06/1998

زة خفیة بدأ فقد حیازته أن یطلب خلال السنة التالیة لفقدها، ردها إلیه، فإذا كان فقد الحیا

.3"سریان السنة من وقت انكشاف ذلك

، ملف رقم 12/09/2019العلیا في القرار العقاري الصادر بتاریخ لمحكمةاتأكد

"بأنه1178986 إذا اعترض أحد الشركاء في الحیازة على حیازة أحد شركائه أو كلهم :

، 2006الجزائر، -بن عكنون-راهیمي محمد، القضاء المستعجل، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیةب-1

.107ص

.427بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-2

روافد ،)بتعالیق قانونیة واجتهادات قضائیة حدیثة لم یسبق نشرها(حمودي عبد الرزاق، الموسوعة في القضایا العقاریة-3

.150، ص2015الجزائر، -ر والتوزیعالعلم للنش
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اكتشاف التعرض لا من بنكرانها، بدأ سریان أجل السنة لرفع دعوى منع التعرض، من تاریخ 

.1تاریخ التعرض نفسه، لان نكران الحیازة تصرف سلبي

قاریة عوكما قضت المحكمة العلیا في هذا الشأن بموجب القرار الصادر عن الغرفة ال

یجوز لقضاة الموضوع، أثناء :"على أنه1373572، ملف رقم 10/12/2020بتاریخ 

لى دعوى الاسترداد أو العكس، ما دام أساس فصلهم في دعوى منع التعرض، إعادة تكییفها إ

.2"الدعویین هو حمایة الحیازة، المكتملة شروطها القانونیة

الطبیعة القانونیة لدعوى منع التعرض:ثانیا

تعتبر دعوى منع التعرض دعوى عینیة عقاریة یباشرها حائز العقار أو حق عیني 

عوى هو الاعتراف بالحیازة وتثبیتها فمحل هذه الد.3لمدة سنة ضد من تعرض لهذه الحیازة

وحمایة الحائز من أي اعتداء یقع على حیازته، ونظرا لطبیعة هذا النوع من الدعاوى والتي 

تستوجب بالضرورة البحث عن صفة واضع الید وعناصر الحیازة وشروطها ومدة وضع الید 

لا تدخل الدعاوىلمحكمة العلیا على أن هذهأي مسائل تمس بالموضوع فلقد استقر قضاء ا

.4في اختصاص القضاء المستعجل

الفرع الثاني

شروط قبول دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض هي أهم دعاوي الحیازة ویضعها الشراح بأنها دعوى الحیازة 

العادیة بمعنى أنها ترفه في كل صور التعرض للحیازة أما دعاوي الحیازة الأخرى فلا ترفع 

التعرض ومن ثم فهي دعوى الحیازة الرئیسیة لأنها تحمي الحیازة إلا في صور خاصة من 

.ر(ضد)م.ر(، قضیة 12/09/2019بتاریخ صادر ، 1178986، ملف رقم قاریةعالرفةغالالمحكمة العلیا، قرار -1

.66-60، ص ص2019الجزائر، ، 02عدد، مجلة المحكمة العلیا، )ل

ضد)أ.ر(، قضیة ورثة 10/12/2020بتاریخ صادر، 1373572، ملف رقم رفة العقاریةغالالمحكمة العلیا، قرار -2

.71-68، ص ص2020،، الجزائر02عدد، مجلة المحكمة العلیا، )ب.ق(

.23غریبي محمد، مرجع سابق، ص-شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-3

.107براهیمي محمد، مرجع سابق، ص-4
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.في ذاتها والحیازة فیها هي الحیازة الأصلیة ولیست الحیازة العرضیة

ویشترط لقبول دعوى منع التعرض شروط عامة سابقة الذكر بالإضافة إلى شروط 

یازة القانونیة للمدعي وتوافر الح،)أولا(خاصة تتمثل في حیازة المدعي العقار وقت التعرض

وأخیرا أن یكون التعرض قد وقع للمدعي ،)ثالثا(واستمرار الحیازة لمدة سنة،)ثانیا(بعنصریها

).رابعا(في حیازته

ائز للعقار وقت التعرض الحاصل لهأن یكون المدعي ح:أولا

یشترط أن یكون المدعي حائز للعقار حیازة قانونیة مستجمعة لعنصریها المادي 

معنوي، وأن یكون العقار مما یمكن اكتساب ملكیته بمضي المدة المستلزمة، كما یجب أن وال

یكون الحائز أصیلا أي یحوز لحساب نفسه ولیس حائزا عرضیا، لان هذه الدعوى لا تحمي 

.1سوى الحیازة الأصلیة المستوفیة للشروط والخالیة من العیوب

ریها المادي والمعنويتوافر الحیازة القانونیة لمدعي بعنص:ثانیا

بمعنى أن تكون الحیازة الأصلیة أي بنیة التملك فلا تكفي الحیازة العارضة لمنع 

.التعرض الواقع على حق الملكیة

وعلى ذلك لا یجوز أن یرفع دعوى منع التعرض صاحب حق الانتفاع وصاحب حق 

ضیون بالنسبة إلى حق الارتفاق والمرتهن برهن حیازة أو المستأجر فهؤلاء جمیعا حائزون عر 

الملكیة لأنهم إنما یحوزون هذا الحق لحساب غیرهم وهو الذي یعتبر حائزا لحق الملكیة 

.ویباشر السیطرة المادیة على العقار بواسطة هؤلاء.لحساب نفسه

ومن ثم فإن الحیازة التي یحیها المشرع بدعوى منع التعرض إذا ما حصل له تعرض 

قانونیة أما الحائز حیازة عرضیة أو مادیة فلا یجوز له رفع دعوى في حیازته هي الحیازة ال

منع التعرض وبهذا الرأي استقرت أحكام محكمة النقض وقد استثنى المشرع من القاعدة 

المتقدمة المستأجر لما له من اعتبار خاص دون سائر الحائزین العرضیین فأباح له بنص 

.69، مرجع سابق، ص مروة بشیر-لحمر أمیرة-1
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.1میع دعاوى الحیازةأن یرفع جدنيمالانونقالمن 487المادة 

استمرار الحیازة لمدة سنة:ثالثا

ویقصد بذلك أن تكون الحیازة قائمة لمدة سنة دون انقطاع قبل حصول التعرض، كما 

یتعین أن تكون الحیازة صحیحة بمعنى أن تكون خالیة من عیوب الحیازة وهي الخفاء 

.2والغموض والإكراه

ن دعاوى الحیازة خلال سنة من وقوع یجب أن ترفع دعوى منع التعرض كغیرها م

فإنه ینبغي .وأن ترفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالیة من تاریخ التعرض3الاعتداء

على قضاة الموضوع التأكد عن الفصل في دعوى منع التعرض من توافر عناصر الحیازة 

رق لمناقشة ، دون التطدنيمالانونقالمن 817و808وإثبات التعرض، طبقا للمادتین 

مسألة الملكیة، وأن ترفع وجوبا دعوى منع التعرض خلال أجل سنة من تاریخ التعرض، 

وفقا ومن ثم یستوجب على الحائز المدعي تحدید تاریخ وقوع الاعتداء لحساب أجل سنة

.4انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق524/2والمادة دنيمالانونقالمن 820للمادة 

ون المدعي قد وضع یده مدة سنة على الأقل وقت حصول التعرض له یجب أن یك

في وضع یده وعلة ذلك أن الإنسان لا تعتبر حیازته واجبة الاحترام والحمایة إلا إذا استمر 

كما قیل بأن الحكمة من هذا الشرط أن .وضعها مدة ما قدرها المشرع بسنة على الأقل

مرت مدة ما یمكن أن یقال معها أنها تكون حالة الحیازة الجدیرة بالحمایة هي التي است

المشرع هذه المدة بسنة ویكفي أن یثبت المدعي حددمستمرة لا یصح الاعتداء علیها وقد

أنه قد حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنة وأنه یحوزه فعلا وقت وقوع التعرض حتى بفرض 

یعتبر .بت المدعي علیه عكس ذلكأنه استمر حائزا له في الفترة ما بین الزمنین ما لم یث

شرط دوام الحیازة الأصلیة مدة سنة كاملة شرط لازم بصریح النص وهذا ما جاء ضمن 

.358-357، مرجع سابق، ص صهرجه مصطفى مجدي-1

.202حاج علي سعید، مرجع سابق، ص-محمودي عبد العزیز-2

.108بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-3

.429بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-4



حمایة الحیازة كآلیة لتحقیق الأمن العقاريالفصل الثاني                      

-89-

من القانون المدني الجزائري، إذ أنه بإمكان رفع دعوى منع التعرض فلا بد أن 820المادة 

.1تكون الحیازة مستقرة، مستمرة، علنیة، هادئة، غیر غامضة مدة سنة كاملة

أكد الاجتهاد القضائي بموجب القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

من المقرر قانونا أنه لا تقبل دعوى :"على أنه 57979، ملف رقم 27/12/1989

الحیازة ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض، ومن المقرر أیضا لا تقبل 

، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذین دعوى الحیازة ممن سلك طریق دعوى الملكیة

.2"المبدأین یعد مخالفا للقانون

أن یكون قد وقع تعرض للمدعي في حیازته:رابعا

والتعرض هو كل عمل مادي أو إجراء قانوني من شأنه أن یعرقل انتفاع المدعى 

.3علیه بحیازته بشرط أن یتضمن إنكار لهذه الحیازة

قانوني مباشر أو غیر مباشر موجه ضد الحائز ویقصد بالتعرض كل عمل مادي أو

:ویتجلى هذا التعرض في صورتان

هو كل اعتداء یصیب الحائز فیعكر حیازته ویتعارض مع حقیقة وضع :تعرض مادي-أ

الید، كأن یقوم المعترض بمنع الحائز من الاستفادة من حق المرور أو الاستفادة من 

نى العدوان الفعلي المهدد للحیازة حتى حق السقي أو في أي عمل یحمل في طیاته مع

.4ولو خلى هذا الاعتداء من أي عنف أو عدوان

ویتمثل في كل عمل إرادي یتضمن إدعاء یتعارض مع حیازة :التعرض القانوني-ب

:الحائز، والذي یتخذ إحدى الصورتین

.69، مرجع سابق، صمروة بشیر-لحمر أمیرة-1

.75-73سایس جمال، مرجع سابق، ص ص -2

.361سابق، صهرجه مصطفى مجدي، مرجع-3

.202حاج علي سعید، مرجع سابق، ص-محمودي عبد العزیز-4



حمایة الحیازة كآلیة لتحقیق الأمن العقاريالفصل الثاني                      

-90-

ظ أن ویلاح.ومثاله رفع دعوى استرداد الحیازة على الحائز الحالي:إجراء قضائيصورة -

رفع دعوى الحق لا تبرر قبول دعوى منع التعرض، لان رفع دعوى الحق لا ینطوي 

.على إنكار الحیازة

مثل إبرام عقد إیجار مع  الغیر محله العقار محل الحیازة، :إجراء غیر قضائيصورة -

أو توجیه إنذار للمستأجر للمطالبة منه بدفع الأجرة إلیه هو بدلا من الحائز المؤجر، أو 

.1نذار الحائز بالخروج من العقار وإلا طرده منه بالقوةإ

ویجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال المیعاد القانوني المحدد بسنة منذ تاریخ 

یثار التساؤل التالي، هل .أما إذا إقترن وقوع التعرض في أكثر من واقعة.وقوع الاعتداء

من فعل الأخیر؟ لقد انقسمت أراء الفقه في یبدأ سریان میعاد سنة، إبتدأء من الفعل الأول أو 

:هذا الشأن إلى رأیین

یرى أنصار هذا الرأي أن كل فعل تعرض للحیازة ینشأ لصاحبه الحق في :الرأي الأول-

رفع الدعوى، فیكون للحائز رفع الدعوى بناء على فعل الغیر إذا لم یكن قد مضت علیه 

.سنة

ین الاعتبار تاریخ أول فعل من أفعال التعرض هو لقد أخذ أنصار هذا بع:الرأي الثاني-

تاریخ سریان المیعاد، مستندین إلى حجة أن الفعل الأول هو الذي ینشئ للحائز الحق 

.2في رفع هذه الدعوى وأن هذا الحق یسقط بانقضاء المدة المحددة لاستعماله

، 28/02/2001وفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 

"على أنه204772ملف رقم  یتعین على قضاة الموضوع التأكد عند الفصل في دعوى :

من القانون المدني دون 817و808منع التعرض من توفر عناصر الحیازة طبقا للمادتین 

".مناقشة مسألة الملكیة

.108بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-1

.203حاج علي سعید، مرجع سابق، ص-محمودي عبد العزیز-2



حمایة الحیازة كآلیة لتحقیق الأمن العقاريالفصل الثاني                      

-91-

وحیث في الأخیر یبقى القول أن دعاوى الحیازة ومنها دعوى منع التعرض مؤسسة 

فاده المحافظة على النظام العام وبالتالي فلطاعن اللجوء إلیها كلما كان ممبدأ الذي على ال

.استغلاله للأرض موضع الحیازة محل تعرض

وحیث بهذا فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا یكونون قد أخطئوا في تطبیق 

وجه الأخرى القانون وأساؤا فهمه، ومن هنا یكون الوجه المثار ودون حاجة لمناقشة الأ

.1سدید

الفرع الثالث

أطراف دعوى منع التعرض

یتحدد أطراف دعوى منع التعرض في كل من المدعي وهو الحائز الذي یرفع 

ثم یقتضي الإشارة إلى المعتدي وهو المدعى علیه الذي یتعرض للمدعي في ،)أولا(الدعوى

).ثانیا(حیازته للعقار

المدعي:أولا

عرض هو الحائز للعقار، وعلى هذا الأخیر أن یثبت أنه المدعي في دعوى منع الت

وقت وقوع التعرض كان حائزا للعقار حیازة خالیة من العیوب، أي حیازة مستمرة علنیة 

هادئة، غیر غامضة وأن تكون حیازته أصلیة لا عرضیة، وهذا ما یمیز دعوى منع التعرض 

.عن دعوى استرداد الحیازة

التعرض إلا من كان حائزا لحق الملكیة لحساب نفسه فلا یجوز أن یرفع دعوى منع

ومن ثم لا تقبل في هذه الحالة من صاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو 

.المرتهن رهن حیازة أو المستأجر

إلا أننا نجد بعض القوانین الأخرى كالقانون المصري والقانون تسمح بأن یقوم 

والمستأجر بأن یقیم دعوىازیحیاق والمرتهن رهنا صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الارتفا

.216-215صقر نبیل، مرجع سابق، ص ص-1
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.1منع التعرض إذا حدث التعرض للحق الذي یباشر استعماله لحساب نفسه

وقد استثنى المشرع الجزائري المستأجر رغم كونه حائز عرضي وسمح له برفع دعوى 

.انون المدنيقالمن 487نصت علیه المادةمنع التعرض وهذا ما

قانون الجزائري للحائز الذي تقوم حیازته على عمل من أعمال التسامح ولا یسمح ال

أو الحائز المرخص له بالحیازة من جهة الإدارة برفع دنيمالانونقالمن 808وفقا للمادة 

دعوى منع التعرض، ولا على المالك المتسامح أو جهة الإدارة مانحة الترخیص ولا على 

.2الغیر المتعرض

لیهالمدعى ع:ثانیا

والمدعى علیه في دعوى منع التعرض هو الشخص الذي یتعرض للمدعي في 

trouble(والتعرض یكون إما تعرضا مادیا.حیازته de fait( أو تعرضا قائما على تصرف ،

trouble(قانوني de droit. travaux(وقد ینجم التعرض عن أشغال عامة ) publics( ،

travaux(أو أشغال خاصة privés( وفي جمیع الأحوال لا .فیها جهة الإدارةرخصت

یجوز الالتجاء إلى دعوى منع التعرض لتنفیذ عقد یربط ما بین المدعي والمدعي علیه 

والأصل أن دعوى منع التعرض ترفع ضد المدعى علیه نفسه الذي صدر منه التعرض، وقد 

.3ترفع مع ذلك ضد الغیر ولو كان حسن النیة

وكیلا عن غیره وقام بالتعرض للحائز لحساب الغیر وإذا ثبت أن المتعرض كان

.فیكون للمدعي الخیار بین رفع الدعوى ضد الوكیل أو الموكل

مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة لیسانس، كلیة الحقوق كافي إسماعیل أسامة، النظام القانوني لدعوى الحیازة، مذكرة -1

.26-25، ص ص2015/2016ورقلة، -والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

قادري نادیة، النطاق القانوني للحیازة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر، كلیة -2

.26سماعیل أسامة، مرجع سابق، صكافي إ:نقلا عن.215، ص2009الحقوق، 

.933السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-3
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كما ترفع دعوى منع التعرض ضد المعترض ولو كان نائبا في الحیازة عن غیره 

.1كرفعها مثلا ضد مستأجر العقار

الفرع الرابع

جیتهطبیعة الحكم الصادر في دعوى منع التعرض وح

یقتضي تحدید طبیعة الحكم الصادر في دعوى منع التعرض التطرق إلى ما یحكم به 

).ثانیا(ثم بیان حجیة الحكم ذاته،)أولا(القاضي في تلك الدعوى 

طبیعة الحكم الصادر في دعوى منع التعرض:أولا

إذا رفعت دعوى منع التعرض أمام القضاء الموضوعي للفصل فیها من واجب 

)قانونیا أو عرضیا(د الفصل في هذه الدعوى أن یبحث في طبیعة وضع الیدالقاضي عن

وكذا شروطه كما یجب أن یبحث في ماهیة التعرض وتاریخ نشوءه بتحقیق القاضي هل 

المدعي قد قام بتعیین موضوع الدعوى تعیینا كافیا نافیا للجهالة وأن یبین نوع أعمال 

.)مادیة أم قانونیة(التعرض ومصدرها

لا یجوز أن یمس التحقیق الذي یأمر به القاضي بأصل الحق عند نظره في هذه كما

إذا أنكرت :"على أنهانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق526وى عملا بنص المادة الدع

الحیازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقیق الذي قد یؤمر به في هذا الخصوص لا یجوز أن 

ز له أن یسمع شهود بشأن عناصر الملكیة، كما لا یجوز له أن فلا یجو ".یمس أصل الحق

یندب خبیرا للتحقق في المستندات وأسباب الملكیة وإن تم فحص هذه المستندات فینبغي أن 

.2یكون على سبیل الاستثناء وبالقدر الذي یقتضیه التحقق من توافر شروط الحیازة وأركانها

الدعوى، إذ قد یقوم المدعي بتكییف كما یقع على القاضي واجب تصحیح تكییف

دعواه تكییفا خاطئا لا ینطبق على الوقائع التي ذكرها في عریضة إفتتاح الدعوى ومن ثم 

.26كافي إسماعیل أسامة، مرجع سابق، ص-1

.72قرایش فتیحة، مرجع سابق، ص-ةعمیار كاهین-2
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فالقاضي لا یتقید بتكییف الخصوم للدعوى ویمكن له أن یعطیها وصفها الحقیقي وتكییفها 

.الصحیح

حیازة ووصفها صراحة فإذا ما رفع المدعي دعواه على اعتبار أنها دعوى استرداد

بذلك ولكن كان الظاهر من العریضة أن الحق الذي یتمسك به والواقعة التي ذكرها تستلزم 

.أن تكون الدعوى منع التعرض للحیازة فإنه یقضي على أساس هذا التكییف

وإذا تبین للمحكمة أن المدعي محق في دعواه فإنها تقضي بمنع المدعي علیه له في 

لك بإزالة كل عمل مادي أو قانوني حال دون انتفاع المدعي بحیازته أو حیازته ویقضي ذ

.1عرقلة هذا الانتفاع

ویختلف مضمون الحكم الصادر في الدعوى حسب نوع التعرض فإذا كان مادیا، 

یكون الحكم بإزالته وإعادة الشيء إلى أصله، وذلك بإقامة بناء قد هدم أو هدم بناء قد أقیم ، 

ل التعرض قد حدثت في عقار المدعي أو في عقار المدعى علیه أو في وسواء كانت أعما

أما إذا كان التعرض قانونیا فإن الحكم یأتي .2عقار الغیر مثل هدم الحائط الذي سد المطل

.3تقریریا ویؤكد حیازة المدعي للعقار وینفي حق التعرض في إتخاذ الإجراء الذي قام به

اعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى ولما كان القاضي ملزم بمراعاة ق

الحیازة وأنه لا یجوز له في دعوى الحیازة المساس بأصل الحق والتعرض لموضوع الملكیة 

كان علیه الحكم في دعوى منع التعرض لصالح المدعي، حتى ولو رأى أن كفه المدعي 

ض حتى ولو كان یحكم القاضي بمنع التعر (علمیه هي الراجحة بخصوص دعوى الملكیة 

، لأنه بصدد حمایة )هناك ما یدعو للاعتقاد بأن المعترض سیقضى له في رفع دعوى الحق

الحیازة ولیس بصدد حمایة الملكیة، رغم أن الحیازة التي تحمیها دعوى منع التعرض هي 

.4الحیازة القانونیة والتي هي قرینة على الملكیة

.58زرنوح عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1

.73قرایش فتیحة، مرجع سابق، ص-عمیار كاهینة-2

.110أمقران، مرجع سابق، صبوبشیر محند -3

.59زرنوح عبد الكریم، مرجع سابق، ص -4



حمایة الحیازة كآلیة لتحقیق الأمن العقاريالفصل الثاني                      

-95-

رتب أضرار وخیمة بالنسبة للمدعى علیه، ولان الحكم الصادر في دعوى الحیازة قد ی

یمنح )القاضي الفاصل بالحیازة(لذلك أجازت محكمة النقض المصریة أن یقوم قاضي الحیازة

أجل للمدعى علیه لرفع دعوى الملكیة بحیث لا یجوز تنفیذ الحكم الصادر بالإزالة أو إعادة 

ى عدم تنفیذ الحكم إلى حین الشيء إلى أصله إلا بعد انتهاءه، كما رتبت على رفع الدعو 

.1الفصل فیها

ویجوز لقاضي الحیازة أن یحكم بغرامة تهدیدیة على المدعى علیه، لإجباره على تنفیذ 

.الحكم بإخلاء العقار أو بالإزالة أو بإعادة الشيء إلى أصله

ویجوز لقاضي الحیازة أیضا أن یحكم على المدعى علیه بتعویض الضرر الذي 

جراء أعمال التعرض التي صدرت من المدعى علیه، ولو كان ذلك بناء أصاب المدعي من

ولا یغیر طلب التعویض من .على طلب إضافي یقدمه المدعي في دعوى منع التعرض

دعاوى الحیازة، حتى لو قرر المدعى علیه نطبیعة دعوى منع التعرض في أنها دعوى م

.أنه لا ینازع في حیازة المدعي

علیه المعترض، في دعوى فرعیة، أنه هو الحائز للعقار وقدم أدلة وإذا ادعى المدعى 

على ذلك، نظر القاضي فیما إذا كانت حیازة المدعى علیه لا تتعارض مع حیازة المدعي، 

وفي هذه الحالة حكم لكل منهما بإستبقاءه لحیازته وعدم تعرض الخصم الأخر له في هذه 

.الحیازة

ن القاضي یفاضل فیما بینهما، ویقضي لمن كانت أما إذا تعارضت الحیازتان، فإ

فإذا تعادلت الحیازتان، .زائريجالدنيمالانونقالمن 818حیازته أفضل عملا بنص المادة 

جاز للقاضي أن یحكم ببقاء الحیازة الأخرىولم یكن هناك وجه لتفضیل إحداهما على 

زة مشتركة بین الخصمین، أن ویجوز له أیضا إذا لم یر بقاء الحیا.مشتركة بین الخصمین

وقد یقیم في هذه .یحكم بأن یلجأ الخصمان إلى دعوى الملكیة أو دعوى موضوع الحق

الحالة الأخیرة حارسا على العقار المتنازع على حیازته، أو یقیم أحد الخصمین حارسا على 

.74قرایش فتیحة، مرجع سابق، ص-عمیار كاهینة-1
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قتة مقترنة العقار على أن یقدم حسابا عن غلته عند الاقتضاء، فیكون لهذا الخصم حراسة مؤ 

.1بالتزام بتقدیم حساب عن الغلة 

المحكمة العلیا من المقرر قانونا أن قضاة اجتهادونجد في هذا الشأن ما استقر علیه 

الموضوع مقیدین بموضوع الدعوى الأصلیة، فلا یجوز الفصل في دعوى الملكیة إذا كانت 

هذا المبدأ یعد خرقا الدعوى الأصلیة هي دعوى الحیازة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف 

.للقانون

أن قضاة الموضوع فصلوا في الملكیة -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت

بإثبات حالة الشیوع في الأرض موضوع النزاع في حین أن دعوى الطاعنین كانت دعوى 

من قانون 416و415قضائهم هذا خرقوا أحكام المادتینمنع التعرض للحیازة، فإنهم ب

ت المدنیة اللتین لا یجوز معهما النظر في دعوى الملكیة إذا كانت الدعوى الأصلیة الإجراءا

، 1990ضائیة،قجلة، م15/11/1989مؤرخ في 56026قرار رقم .هي دعوى الحیازة

.322، ص02عدد

كما قضت الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 

"لى أنهع82585، ملف رقم 21/01/1992 الحیازة الأحق نمن المقرر قانونا أ:

بالتفضیل هي الحیازة القائمة على سند قانوني، فإذا لم یكن لدى أي من الحائزین سند أو 

.تعادلت سندتهما، كانت الحیازة الأحق، هي الأسبق في التاریخ

ولما تبین أن موضوع النزاع الحالي، یدور حول حیازة قطعة أرض، فكان یتوجب 

قضاة الموضوع الفصل فیها طبقا لنص المادة المذكورة بالمرجع مادام الطاعنان على

بموجب عقد كراء لا یعطي لهما صفة التملیك 1923یزعمان أنهما یحوزان الأرض منذ سنة 

.943-942السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص-1

حكمة المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر للم، 15/11/1989، بتاریخ 56026المحكمة العلیا، ملف رقم قرار -2

في ضوء أحدث القرارات (حمدي باشا عمر، القضاء العقاري:نقلا عن.32، ص1990الجزائر،، 02العلیا، العدد 

، )2010، طبعة جدیدة مزیدة بأحدث القرارات إلى غایة )الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة التنازع

.191، ص2011الجزائر، -دار هومهالطبعة الثانیة عشر، 
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من 137وسلمت إلى المطعون ضده على سبیل الخماسة، ولیس على أساس المادة 

ریح بعدم اختصاصهم مما یتعین نقض قرارهم مع ز التي انتهوا على ضوئها إلى التص.ث.ق

.1الإحالة

حجیة الحكم الصادر في دعوى منع التعرض:ثانیا

إن حجیة الحكم الصادر بمنع التعرض، هي ذات حجیة الأحكام الموضوعیة، بمعنى 

یكون حجة فیما فصل فیه من الحقوق، متى اتحد الخصوم والسبب والموضوع، ویكفي :"أنه

ف نوع التعرض الحاصل للحائز واضع الید عند عرض حثیات الحكم، ولا للمحكمة وص

فهو یلزم طرفي الخصومة، ولا .حاجة بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى في منطوق الحكم

یجوز لهما رفع دعوى ثانیة بذات الطلبات، كما أنه یقید القاضي الموضوعي الذي یعرض 

.ض الدعوى لسبق الفصل فیهاعلیه النزاع ثانیة، إذ یتعین علیه الحكم برف

وعلى كل إن دعوى عدم التعرض من دعاوى حمایة الحیازة، یلجأ إلیها المتقاضي 

عند كل تعرض له في استغلال محل الحیازة مع التعویضات المستحقة، وفي هذه الحالة لا 

یمكن تطبیق قاعدة سبق الفصل في الدعوى بأحكام نهائیة اكتسبت قوة الشيء المقضي فیه، 

.ما دام أن التعرض تجدد بعد إنتهاء السابق

وجدیر بالتنویه أن دعوى منع التعرض ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول، إذا رفعت 

قسم العقاري لدى المحكمة، مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلیة في الموضوع، تختص بنظرها ال

كطلب عارض، فتفصل فیها أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلیة، أو بعد رفعهاو 

.المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلیة في الموضوع

ولا تقبل دعوى منع التعرض للحیازة، ودعوى استردادها في المنقولات بعد مضي 

المدة المحددة قانونا، من تاریخ علم المدعي بالاعتداء، فإن مضت هذه المدة كان له أن 

حكم عقاري مؤرخ في )04(رقم لاحظ ملحق (.2عیتقدم بدعوى غیر مستعجلة في الموضو 

.84-83سایس جمال، مرجع سابق، ص ص-1

.431-430بلحاج العربي، مرجع سابق، ص ص-2
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16/01/2012.(

، ملف رقم 26/01/2000لمحكمة العلیا في القرار العقاري الصادر بتاریخاتوأكد

دعوى منع التعرض هي إحدى الدعاوى الثلاث المقررة قانونا لحمایة :"على أنه226217

بیعتها في اختصاص قاضي الحیازة العقاریة وهي دعوى موضوعیة لا تدخل بحكم ط

.1"الاستعجال

المطلب الثاني

دعوى استرداد الحیازة

819، 818، 817في المواد نظم المشرع الجزائري أحكام دعوى استرداد الحیازة 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 525، 524المواد وكذا الجزائريالقانون المدنيمن 

ن غیرها من دعاوى وضع الید بتوفیر الحمایة للمراكز تتمیز دعوى استرداد الحیازة ع

ة أو نوعها على اختلاف ز القانونیة المستقرة بما تقدمه من ضمانات دون النظر إلى مدة الحیا

.التشریع

ویمكن من خلال هذه الدراسة التطرق إلى تعریف دعوى استرداد الحیازة وطبیعتها 

،)الفرع الثالث(وتحدید أطرافها،)الفرع الثاني(ولها ثم بیان شروط قب،)الفرع الأول(القانونیة

).الفرع الرابع(وأخیرا إبراز طبیعة الحكم الصادر في دعوى استرداد الحیازة وحجیته

الفرع الأول

تعریف دعوى استرداد الحیازة وطبیعتها القانونیة

دور فعال تعتبر دعوى الحیازة الأولى في الظهور تاریخیا وهي ذات أهمیة كبیرة ولها

.في المحافظة على الأمن والنظام في المجتمع

ثم الإشارة ،)أولا(من خلال هذه الدراسة یقتضي معرفة تعریف دعوى استرداد الحیازة

، )ر.ز(ضد )ك.ب(، قضیة26/01/2000بتاریخ ، 226217، ملف رقم قاریةعالرفةغالالمحكمة العلیا، قرار -1

-304، ص ص 2004، الجزائر،ئقمجلة المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثاني، قسم الوثا

308.
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).ثانیا(إلى طبیعتها القانونیة 

تعریف دعوى استرداد الحیازة:أولا

ي سلب منه هي الدعوى التي ترفع من أجل إعادة وضع ید الحائز على العقار الذ

تهدف هذه الدعوى إلى حمایة من فقد .1سواء اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها

.2حیازته بغیر إرادته

دعوى الحیازة التي ترمي إلى استرداد الحائز حیازة سلبت منه عنوة، ودعاوى الحیازة 

على حیازة تهدف إلى حمایة العقار أو الحقوق العینیة العقاریة دون سواها فلا تنطبق 

المنقول، فحیازة المنقول سند للملكیة، كما لا تنطبق أیضا على مجموعات الأموال التي لا 

.3تخضع أصلا للحیازة كذلك الأموال التي لا تخضع للتملك بالحیازة

تعتبر هذه الدعوى أهم دعاوى الحیازة ، ذلك أن الاعتداء على الحیازة فیها یصل إلى 

لمغتصب حیازة الحائز، ویصبح هو الحائز للعقار، وفي هذا أقصى درجاته، حیث یسلب ا

الاعتداء خطر شدید على الأمن والسلام في المجتمع، لذلك أولى المشرع هذه الدعوى عنایة 

وكذلك في والإداریة،المدنیة الإجراءاتانون من ق525علیها المادة تخاصة حیث نص

الحیازة هي التي یتمسك فیها ستردادإ، فدعوىمن القانون المدني818و817المادتین 

المدعي بحیازته التي سلبت منه طالبا الحكم بإلزام المدعى علیه بتسلیم العقار إلیه، أي أنها 

دعوى موضوعیة تتخذ صورة دعوى الإلزام حیث یدعى فیها المدعي الاعتداء على الحیازة 

ادة الشيء إلى أصله وذلك الحكم بجزاء هذا الاعتداء وهو جزاء عیني یتمثل في إعویطلب

.4بإرجاع العقار إلى حائزه

.203حاج علي سعید، مرجع سابق، ص-محمودي عبد العزیز-1

الازاریطة، -، دار الجامعة الجدیدة)أحكامها ومصادرها(أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة-2

.323، ص2004

.146، ص2002ة العقاریة الأصلیة، بدون مكان النشر، منصور سامي ، الأموال والحقوق العینی-مروان كركبي-3

الجزائریة للدراسات التاریخیة مجلة ، ال"النظام الإجرائي لدعاوى الحیازة في التشریع الجزائري"جیلالي عبد الحق،-4

.139، ص2017، 01، عدد 02مجلد الالمركز الجامعي تندوف،  ، والقانونیة
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ترفع دعوى استرداد الحیازة من الحائز الذي فقد حیازته بالقوة من أجل استردادها 

وذلك خلال السنة التالیة لفقدها، وقد شرعت أساسا لحمایة النظام العام أكثر من حمایة 

.الحائز المعتدى علیه

بدعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال فجاءت مخففة في شروطها مقارنة

الجدیدة، إذ كانت منذ البدایة متاحة حتى للحائز العرضي لما كانت القوانین لا تقبل منه 

.1دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجدیدة

الطبیعة القانونیة لدعوى استرداد الحیازة:ثانیا

یعتها القانونیة، هل هي من كانت دعوى استرداد الحیازة محل سجال فقهي حول طب

.الدعاوى العینیة أو من الدعاوى الشخصیة

یرى بعض الفقه الفرنسي أن دعوى استرداد الحیازة هي دعوى شخصیة لان أساسها 

الفعل الضار وضعت جزاءا على عمل غیر مشروع هو انتزاع الحیازة بالقوة، والقاضي یحكم 

الفقه الراجح في فرنسا ومصر على غرار الفقه بالتعویض العیني أي رد الحیازة إلیه ولكن 

:في الجزائر یرى بأنها دعوى عینیة عقاریة موضوعیة لعدة أسباب

اعتبرها المشرع دعوى من دعاوى الحیازة، بحیث وردت في قانون الإجراءات المدنیة -

.والإداریة صراحة تحت عنوان دعاوى الحیازة

أنها من اختصاص المحكمة التي یقع في دائرة تسري علیها أحكام دعاوي الحیازة وأهمها -

.اختصاصها مكان العقار

إلى حین صدور حكم في 2تسمح للحائز تتبع العقار في أي ید تحوزه لاستعادته منها-

.الموضوع بشأن المستحق لها

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ، "دراسة مقارنة–والعملیة في دعاوى الحیازة الإشكالات الفقهیة"ویس فتحي،-1

.395، ص2023، 01، عدد 09المجلد جامعة إبن خلدون تیارت،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، السیاسیة

.141أنور طلبة، مرجع سابق، ص-2
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فلا یمكن لقضاة الموضوع قانونا، الاستجابة لدعوى استرداد الحیازة، قبل التأكد من 

نیة لرافع الدعوى، وعندئذ فقط یمكنهم الفصل بقبول طلب استرداد الحیازة أو الحیازة القانو 

، كما انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق526و525وفقا للمادتینرفضه حسب الحالة 

أنه لا یجوز قانونا للمحكمة المطروحة علیها دعوى استرداد الحیازة، مناقشة موضوع الملكیة 

ك بذلك أي طرف من أطراف الخصومة، لأنه یتعین الاكتفاء بالبحث والفصل فیها، ولو تمس

عن صحة الحیازة، وعدم التطرق لأسانید الملكیة وطرق إثباتها والتعدي علیها، فلا یجوز 

.1قانونا الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى الحیازة

بتاریخصادر هاقرار وفي هذا الشأن، قضت الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في 

قانونا التمسك بالحیازة في إذا كان لا یمكن،:"بأنه321463، ملف رقم 12/10/2005

أن الحیازة، في اعتباردعوى الملكیة، فإن التمسك بالتقادم المكسب یعد دفعا بالملكیة على 

القرار(هذه الحالة سبب من أسباب اكتساب الملكیة، لاقترانها بالمدة الطویلة المقررة قانونا

.)المذكور سابقا

، الصادر الجدیدانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق527فقد نصت المادة 

لا یجوز للمحكمة :"على أنه25/02/2008المؤرخ في 08/09بمقتضى القانون رقم 

من القانون 529كما أشارت المادة ".المطروح علیها دعوى الحیازة أن تفصل في الملكیة

". تقبل دعوى الحیازة ممن سلك طریق دعوى الملكیةلا:"نفسه على أنه

وأكد الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا من خلال القرار العقاري الصادر بتاریخ 

لا یجوز قانونا للمحكمة المطروحة علیها دعوى :"بأنه475868، ملف رقم10/09/2008

).القرار المذكور سابقا(."الحیازة الفصل في الملكیة

لا یجوز للمدعى :"من نفس القانون التي تنص على أنه530بنص المادة وعملا 

".علیه في دعوى الحیازة أن یطالب بالملكیة إلا بعد الفصل نهائیا في دعوى الحیازة

.425حاج العربي، مرجع سابق، صبل-1
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لصادر بتاریخ اوقضت المحكمة العلیا في هذا الشأن بموجب القرار العقاري 

انون الإجراءات من ق418و416أن المادتین :"بأنه45390، ملف رقم04/05/1988

اللتان لا تجیز للمحكمة المطروح علیها دعوى الحیازة أن تفصل الملكیة و لا تقبل المدنیة

دعوى الحیازة من سلك طریق دعوى الملكیة والحیازة التي تأسس علیها القرار بدون تحدید 

.1"وبیان توفر عناصرها

لیك المعطون ضدها فإن مساحتها ثم وأن كان في نظرهم للعقد الرسمي أثر في تم

بقیت في حیثیات القرار بدون تحدید رغم وجود محاضر الخبرة في ملف الدعوى والتي كانت 

25/11/1982نتیجة للأحكام التمهیدیة خاصة محضر مكتب توثیق غردایة المحرر في 

ره الذي اعتمدوا منه كون الأرض محازة دون مناقشة عناص03/01/1983والمودع بتاریخ 

الأخرى ثم أن القضاة اعتمدوا العقد الرسمي لتثبیت الملكیة والحیازة في أن واحد الأمر الذي 

اللتان لا تجیز للمحكمة انون الإجراءات المدنیةمن ق418و416مع المادتین لا یتوافق

المطروح علیها دعوى الحیازة أن تفصل في الملكیة ولا تقبل دعوى الحیازة ممن سلك طریق

لاحظ (.س علیها القرار بدون تحدید وبیان توفر عناصرهاالملكیة والحیازة التي تأسدعوى

، وقرار عقاري مؤرخ 31/12/2012حكم عقاري مؤرخ في)06(و)05(الملحقین رقم 

).13/10/2013في 

الفرع الثاني

شروط قبول دعوى استرداد الحیازة

عوى استرداد الحیازة بغرض خفف المشرع من الشروط التي ینبغي أن تتوفر لقبول د

.منع القضاء الخاص والتعدي المنافیان للنظام العام

524و المواد زائريجالدنيمالانونقالمن 819و817بالرجوع إلى أحكام المواد

یستشف من خلالها أن المشرع خفف ویسر انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق525و

لذلك كان الغرض من هذه الدعوى لیس حمایة الحیازة شروط قبول دعوى استرداد الحیازة، 

.193-191ص صق، صقر نبیل، مرجع ساب-1
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القانونیة فحسب، إنما الاعتداء غیر المشروع المخل بالأمن والنظام العام وتتمثل هذه 

،)ثانیا(، ثم بیان فقدان الحیازة)أولا(الحیازة المادیة بشروطها القانونیة:الشروط فیما یلي

وأخیرا یجب رفع الدعوى خلال سنة من سلب ،)ثالثا(وعدم اشتراط مرور سنة على الحیازة

).رابعا(الحیازة

حیازة المادیة بشروطها القانونیةال:أولا

یكفي توافر الحیازة المادیة بأن تكون للمدعي حیازة ثابتة وقت حصول الاعتداء 

سواء كانت هذه ،2بمعنى أن تكون الحیازة ثابتة لرافع الدعوى وقت حدوث الاعتداء1علیها

ة مادیة، أي أن تكون ید الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعلیا یجعل العقار تحت الحیاز 

تصرفه بصفة مباشرة، كما تكفي أن تكون الحیازة وقت وقوع الاعتداء حیازة عرضیة لقبول 

.3انون المدني الجزائريقالمن 817بقا لأحكام نص المادة هذه الدعوى ط

ن تكون الحیازة مادیة، بمعنى أن تكون ید ویشترط أن تكون الحیازة مادیة، بمعنى أ

أما إذا كانت .الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعلیا یجعل العقار تحت تصرفه بصفة مباشرة

، فلا تقبل بشأنها دعوى الاستردادالحیازة معنویة كالانتفاع بحق الارتفاق على ملك الغیر

.4كالمطالبة بإعادة مسقى، أو مصرف هدمهما المدعى علیه

وتكفي الحیازة المادیة لرفع دعوى استرداد الحیازة، أي یمكن للحائز العرضي رفع هذه 

من القانون المدني صریح إذ جاء فیه أنه یجوز أن یسترد 817/2الدعوى، فنص المادة

.الحیازة من كان حائز بالنیابة عن طریق غیره مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لدیه

دعوى الاسترداد ممن ینوب عن واضع الید في الحیازة طالما أن حیازته وبالتالي یمكن رفع

متصلة بالعقار وقت وقوع الغصب، فیمكن رفعها من المستأجر مباشرة دون حاجة لاختصام 

.141أنور طلبة، مرجع سابق، ص -1

.110بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-2

.203حاج علي سعید، مرجع سابق، ص -محمودي عبد العزیز-3

.111-110صبوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-4
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المؤجر وغیره من الحائزین العرضیین على أنه یجب الإشارة إلى أنه لا یمكن للحائز 

صیل الذي یحوز لحسابه ، كما أنه لا یجوز لمن العرضي أن یرفع دعوى الاسترداد ضد الأ

یضع یده على مال عام أو موقوف أن یطلب استرداد حیازته إذا نزعها منه الدولة أو شخص 

.1عام ، كما یمكن أن یرفع دعوى الاسترداد ممن كانت حیازته عن تسامح

فقدان الحیازة:ثانیا

بالقوة ولكن لا یلزم أن یتوفر ذلك .بأن یحرم الحائز حرمانا كاملا من الانتفاع بالعین

بالإكراه المادي فیكفي أن یكون رغم إرادة الحائز على نحو لا سبیل له إلى دفعه بأن كان 

إیثارا للعافیة ولو لم یقع اعتداء مادي، أو كان ولید غش أو تدلیس أو تحیل، فكل عمل غیر 

من العام فمن یدعي حقا على مشروع یعد إكراها ما دام أن من شأنه الإخلال بالنظام والأ

العقار یكون سبیله لاسترداده اللجوء للقضاء وإلا اعتبر معتدیا وتعین رد العقار إلى حائزه ثم 

.2یلجأ من یدعي حقا علیه للمطالبة به قضائیا

یشترط لقبول دعوى استرداد الحیازة أن تكون الحیازة قد سلبت من الحائز بطریق غیر 

ون الحیازة سلبت مادیا وبصفة كاملة، إذ أن دعوى الحیازة شرعت مشروع، فیتعین أن تك

لحمایة الحائز من أعمال الغصب، ولذا فإنها تفترض أن الحائز كانت حیازة مادیة حالیة

.3للعقار وقت سلبها وأن العمل غیر المشروع قد وقع في العقار الذي هو في حیازته

القرار العقاري الصادر بتاریخ لمحكمة العلیا في هذا الشأن من خلال اوقضت

ترفع دعوى استرداد الحیازة الذي فقدها عن طریق الإكراه :"على أنه17/07/2002

.4"والقوة خلال السنة التالیة لفقد الحیازة

.140-139جیلالي عبد الحق، مرجع سابق، ص ص-1

.148-147بق، ص صأنور طلبة، مرجع سا-2

قولال نبیلة، الحمایة القانونیة للحیازة في ظل القانون الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق -3

.59، ص2018/2019مستغانم،-والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس

.263-261سایس جمال، مرجع سابق، ص ص-4
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عدم اشتراط مرور سنة على الحیازة:ثالثا

انونقمن 524والمادة انون المدني الجزائريقالمن 818وفق مضمون نص المادة 

یشترط لقبول دعوى الحیازة أن یكون رافعها قد حاز العقار لمدة الإجراءات المدنیة والإداریة

سنة دون انقطاع على الأقل قبل سلب الحیازة، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة، وسمح 

للحائز برفع دعوى استرداد الحیازة ولو لم یكن قد مضى على حیازته سنة كاملة، أي حتى 

:یوم واحد فقط وذلك في حالتینولو تتم

إذا وقع سلب الحیازة بالقوة والإكراه یجوز رفع دعوى استرداد الحیازة ولو :الحالة الأولى-

لم تكن قد استمرت سنة كاملة، والحكمة من ذلك هي رغبة المشرع في رد القوة على 

.أعقابها نظرا لما في استخدامها من خطر على النظام والأمن العام

إذا كانت حیازة المعتدي علیه أحق بالتفضیل من حیازة المعتدي وذلك :ة الثانیةالحال-

:وفق ما یلي

تستند إلى سند قانوني بینما حیازة )المدعى(إذا كانت حیازة المعتدى علیه

لا تستند على أي سند قانوني مثلا كان حائز للحق بمقتضى )المغتصب(المعتدي

.عقد لا یعتبر المعتدي طرفا فیه

 الحیازة الأسبق في التاریخ إذا لم یكن لدى أي من الحائزین سند أو تعادل سنداتهما

ومثال تعادل السندات كان یستند الحائز إلى عقد بیع صادر له من شخص معین، 

.1ویستند المدعى علیه أیضا إلى عقد بیع صادر له من شخص أخر

)المیعاد(زةیجب رفع الدعوى خلال سنة من تاریخ سلب الحیا:رابعا

یشترط لقبول دعوى الحیازة أن ترفع خلال سنة من تاریخ فقد الحیازة إذا كان فقد 

الحیازة وقع علانیة، إذ یكون الحائز عالما في هذه الحالة بوقت سلب الحیازة منه، أما إذا 

.22غریبي محمد، مرجع سابق، ص-شرایطي خیرة-هديصدوقي الم-1
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كان فقد الحیازة وقع خفیة دون أن یعلم به الحائز وقت وقوعه فإن السنة التي یجب أن ترفع 

.1في خلالها دعوى الاسترداد تسري من وقت ظهور الخفاء

ترفع دعوى استرداد الحیازة في میعاد سنة یبدأ حسابه كأصل عام من تاریخ فقد

والمادة انون المدني الجزائريق817/1-819ر صراحة في المادة الحیازة وهذا الشرط مذكو 

حالة فقدان :ن هذه القاعدة ما یليویستثنى مانون الإجراءات المدنیة والإداریةقمن 524/2

انون المدني قال817/1ادة مللالحیازة خفیة حیث یبدأ المیعاد من وقت انكشاف ذلك وفقا 

، ویضیف الفقه حالة أخرى هي حالة كون نیة الغصب غامضة، فهنا لا یبدأ الجزائري

خر بحیازة المیعاد إلا من الوقت الذي ینجلي عنها الغموض، مثال ذلك أن یسمح شخص لأ

عقار تسامحا منه، ولكن هذا الأخیر كان ینوي اغتصابه فهنا لا یبدأ میعاد السنة إلا من یوم 

.2وضوح هذه النیة

وعلیه إذا رفعت خارج المیعاد المحدد قانونا یقضي بعدم قبولها لان فوات الأجل 

ة التقادم، یؤدي إلى انقضاء الحق فیها، ویترتب على اعتبار مدة سنة مدة سقوط ولیس مد

فیرد علیها أحكام الوقت والانقطاع، وإذا ما رغب الخصوم في توفیر أكبر قدر من الاستقرار 

لاستعجالي لان ذلك افي المراكز القانونیة جاز لهم رفع دعوى استرداد الحیازة أمام القاضي 

.3مرهون بتوافر شرطین هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

واقعة مادیة، یجوز إثبات تاریخ بدایتها بكل الطرق، بما فیها شهادة والحیازة باعتبارها 

الشهود والقرائن، ومن ثم لا یحول التصریح ببطلان العقد العرفي المتضمن بیع العقار دون 

.استئناس قضاة الموضوع به

.58قولال نبیلة، مرجع سابق، ص-1

.22-21غریبي محمد، مرجع سابق، ص ص-شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-2

.68قرایش فتیحة، مرجع سابق، ص-عمیار كاهینة-3
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وفي حالة إنكار الحیازة یتعین على قضاة الموضوع إجراء تحقیق قضائي، وفقا 

لإجراءات المدنیة والإداریة، ولا یمكنهم الاعتماد على تحقیق الخبیر إلا على لأحكام قانون ا

.سبیل الاستئناس

ونلاحظ بأن قضاة الموضوع ملزمون في دعاوى الحیازة، والتي منها دعوى 

استردادها، بالتحقیق من توفر شرط رفعها خلال سنة من وقوع التعرض، حتى ولو لم یدفع 

لمحدد بسنة هو شرط لازم لاسترداد الحیازة التي تم اغتصابها فإن الأجل ا.الخصوم به

بالإكراه والقوة، كما أنه عند تساوي المستندات في الحیازة یفضل المستند الأسبق في التاریخ 

.1انون المدنيقالمن 818لمادة لوفقا 

لمحكمة العلیا في هذا الشأن بموجب القرار العقاري الصادر بتاریخ اتوأكد

ترفع دعوى استرداد الحیازة قانونا وجوبا :"على أنه468236، ملف رقم 15/10/2008

القرار المذكور (ولا تشكل الظروف الأمنیة مانعا من رفع الدعوى.خلال السنة من فقدها

.)سابقا

مؤرخ في هاوفي هذا الشأن، قضت الغرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في قرار 

إذا اعترض أحد الشركاء في الحیازة على:"على أنه1178986، ملف رقم 12/09/2019

حیازة أحد شركائه أو كلهم بنكرانها، بدأ سریان أجل السنة لرفع دعوى منع التعرض، من 

تاریخ اكتشاف التعرض لا من تاریخ التعرض نفسه، لان نكران الحیازة تصرف 

).القرار المذكور سابقا(".سلبي

رفعت خارج الآجال القانونیة كون وفاة والد من أن دعوى عدم التعرض للحیازة

والدعوى الأولى الرامیة إلى عدم التعرض للحیازة رفعت 2003الطرفین كانت خلال سنة 

524من المطعون ضده وذلك بعد مرور أكثر من سنة طبقا للمادة 11/11/2014بتاریخ 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.427-426بلحاج العربي، مرجع سابق، ص ص-1
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لا المقرر قانونا طبقا لهذه المادة أن دعوى الحیازة ولكن حیث أنه وإن كان فع

واستردادها لا تقبل إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض إلا أنه في قضیة الحال الوضع 

یختلف لان الحیازة متعلقة من بین قریبین شقیقین یفترض قانونا أن كل منهما یحوز من 

هذا الأخیر لا یقیم معه في أماكن جهة لنفسه مادیا ومعنویا ولفائدة شقیقه حتى وإن كان

.ین المتنازعین طبقا لما سبق ذكرهالنزاع، ما دامت هذه الحیازة انتقلت من السلف إلى الأخو 

من القانون المدني تحتسب في قضیة الحال سنة 817وأنه طبقا لأحكام المادة 

حیازة المشتركة استرداد الحیازة من وقت اكتشف الحائز أنه ثمة تعرض مادي له في هذه ال

ما بین الأخوین الشقیقین وأنه في حالة ما إذا أراد أحد الأخوین الحائزین على الشیوع 

الدخول إلى السكن واستغلاله لهذه الحیازة المشتركة وتعرض له الشریك الأخر الذي كان 

خ یحوز لنفسه ولفائدة خصمه معا فإن مدة السنة لرفع دعوى استرداد الحیازة تبدأ من تاری

التعرض له والذي یعد بمثابة اكتشافه لهذا التعرض الذي تفاجأ به والثابت من معطیات 

الدعوى أن المعطون ضده بمجرد علمه أن شقیقه الطاعن بالنقض قد تعرض له ومنعه من 

الدخول للسكن لمشاعة حیازته، رفع دعوى عدم التعرض له مما یجعل الدعوى رفعت خلال 

.ء من تاریخ اكتشاف التعرض والوجه غیر مؤسس قانونا یتعین رفضهالآجال القانونیة إبتدأ

من المقرر قانونا أنه لا تقبل دعوى الحیازة ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة 

.من التعرض

أن قضاة المجلس بقبولهم دعوى استرداد -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت

التملك على الشیوع، فإنهم بذلك یكونوا بقضائهم كما الحیازة رغم أن أصل النزاع ینحصر في

، 1993ضائیةقجلة، م27/12/1989مؤرخ في ، 57979قرار رقم.فعلوا قد خالفوا القانون

.281، ص03عدد

الفرع الثالث

المجلة القضائیة،  قسم المستندات ، 27/12/1989، بتاریخ 57979رفة العقاریة، ملف رقم المحكمة العلیا، الغقرار -1

.187حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص:نقلا عن.28ص، 1993، الجزائر، 03والنشر للمحكمة العلیا، العدد
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أطراف دعوى استرداد الحیازة

وهما الحائز وهو المدعي ،أشخاص الدعوى،یقصد بأطراف دعوى استرداد الحیازة

).ثانیا(ثم المعتدى علیه وهو المدعى علیه،)أولا(ذي یرفع الدعوىال

المدعي:أولا

من 525زائري، وكذا المادة من القانون المدني الج817بالرجوع إلى أحكام المادة 

یجوز رفع دعوى استرداد الحیازة :"هالتي تنص على أنات المدنیة والإداریةقانون الإجراء

اري ممن اغتصبت منه الحیازة بالتعدي أو الإكراه، وكان له وقت لعقار أو حق عیني عق

".حصول التعدي أو الإكراه الحیازة المادیة أو وضع الید الهادئ العلني

وبناء على هاتین المادتین، فإن المدعي هو من كان حائزا للعقار حیازة هادئة 

.1ومستقرة وغیر قائمة على الإكراه، أي تكون خالیة من العیوب

ویجب علیه أن یثبت أنه ،فالمدعي في دعوى استرداد الحیازة هو الحائز للعقار

وقعت أن انتزعت منه الحیازة كان حائزا للعقار، حیازة خالیة من العیوب، أي حیازة مستمرة 

.علنیة هادئة غیر غامضة

زها عن سائر لذي یمیولیس من الضروري في دعوى استرداد الحیازة، وهذا هو ا

فیجوز للحائز ،حیازة، أن یكون الحائز حائزا أصیلا أي حائزا لحساب نفسهدعاوى ال

، ویطالب باسترداد حیازة حق هاالعرضي، وهو الحائز لحساب غیره، أن یكون مدعیا فی

في حین أنه یكون صاحب حق انتفاع أو مرتهنا رهن حیازة أو مستأجرا أو حارسا ،الملكیة

.2زة عرضیة لحساب المالكأي حائزا لحق الملكیة حیا،قضائیا

وهو مثل الحائز –وكذلك یجوز لمن قامت حیازته على عمل من أعمال التسامح 

أن یرفع دعوى سوى السیطرة المادیةهالعرضي مجرد عنصر القصد في الحیازة ولیس لدی

یاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس فداق خیرة، النظام القانوني للحیازة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم الس-1

.55، ص2019/2020مستغانم، 

.914-913السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-2
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استرداد، كما یجوز رفعها ممن حصل على ترخیص من الجهة الإداریة في الانتفاع بعقاره 

ن مملوكا للدولة ملكیة عامة أم خاصة، ولا یقدح في ذلك أن حیازته للعقار المملوكسواء كا

للدولة ملكیة عامة مهددة بحق الجهة الإداریة في إلغاء الترخیص في أي وقت واستردادها 

.1لحیازة العقار

ولیس من الضروري لرفع دعوى استرداد الحیازة أن یكون الحائز حسن النیة، فالحائز 

.ع هذه الدعوى حتى لو كان سيء النیةأن یرف

لیس من الضروري لرفع دعوى استرداد الحیازة، أن یكون الحائز قد دامت كذلك 

كما یشترط ذلك في دعوى منع التعرض ودعوى وقف ها،حیازته سنة كاملة قبل أن یفقد

.2ا أو أقلفأیة حیازة تكون كافیة، ولو كانت حیازة لم تدم إلا یوما واحد،الأعمال الجدیدة 

المدعى علیه:ثانیا

وهو ، الدعوىهو الخصم الذي ترفع علیه المدعى علیه في دعوى استرداد الحیازة، 

الذي قام بنزع الحیازة من الحائز بالقوة أو الغصب علنا أو خفیة أو المعتدي على الحیازة، 

.3بالحیلة أو الخدیعة

ولا یشترط ،ي یسلب به الحیازةهو الذي یقوم بعمل عدوانالمدعى علیه بتعبیر آخر

والمهم ،4یكفي أن یكون عملا غیر مشروع من الناحیة المدنیةبل عملا إجرامیا،أن یكون 

أن یكون اعتداء إیجابیا یقع على حیازة الحائز، ویكون من شأنه أن یعكر السلام ویخل 

وقع في العقار ویجب أن یكون العمل العدواني قد،بالأمن العام ویبرر حق الدفاع الشرعي

أما إذا وقع في عقار المعتدي، فإن ذلك لا یكفي لرفع ،ذاته الذي هو في حیازة الحائز

-128صص ، بدون سنة النشر،2طلقضاء،الدیناصوري وعكاز، الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة في ضوء الفقه وا-1

.35ص،مرجع سابق،نفوزي حسیغدیر عینبوسي :نقلا عن.129

.915السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-2

حدان یاسین، :نقلا عن.156، ص2009عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة، دار النشر إسیكلو بیدي، الجزائر، -3

.35مرجع سابق، ص

سة لنیل شهادة الماستر، كلیة درار محمد الأمین، الحیازة كسبب من أسباب اكتساب الملكیة العقاریة، مذكرة نهایة الدرا-4

.46ص،2019/2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 
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دعوى استرداد الحیازة، وإن كان یكفي لرفع دعوى منع التعرض أو دعوى وقف الأعمال 

.1الجدیدة

فقد ،ولا یلزم أن یكون المدعى علیه الذي ارتكب العمل غیر المشروع سيء النیة

.2كأن یكون معتقدا بأنه مالك للعقار،ون حسن النیةیك

وإذا انتقلت حیازة العقار المغتصب من المغتصب إلى الغیر، سواء كان الغیر خلفا 

عاما كالوارث أو خلفا خاصا كالمشتري، فإن خلف المغتصب الذي انتقلت إلیه الحیازة یكون 

مدعي أن یسترد منه حیازة العقار هو المدعى علیه في دعوى استرداد الحیازة، ویستطیع ال

.3بهذه الدعوى، حتى لو كان الخلف حسن النیة لا یعلم أن سلفه قد اغتصب حیازة العقار

للحائز أن یرفع في المیعاد ":على أنهالقانون المدنيمن 819وقد نصت المادة 

ولو كان القانوني دعوى استرداد الحیازة على من انتقلت إلیه حیازة الشيء المغتصب منه

".هذا الأخیر حسن النیة 

كما ینبغي الإشارة إلى أنه لا یجوز للمدعي رفع دعوى استرداد الحیازة إذا كان 

مرتبطا مع المدعي علیه بعقد وكان انتزاع الحیازة یدخل في نطاق هذا العقد حیث یجب 

تنفیذ بإلزامه ب)دعوى العقد(على المدعي في هذه الحالة رفع دعوى ضد المدعى علیه

.4شروط العقد

ولا یهم أن یكون المدعى علیه شخص طبیعي فقد یكون شخص معنوي ولكن یجب 

أن یكون العمل الذي صدر منه عملا عدوانیا یعكر السلم الاجتماعي ویخل بالأمن العام 

.5بصرف النظر عن طریقة العدوان بالقوة والخداع علنا أو خلسة

الفرع الرابع

.917-916السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص -1

.37غدیر فوزي حسین عینبوسي، مرجع سابق، ص-2

.918، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري -3

.33الكریم، مرجع سابق، صزرنوح عبد-4

.34قرایش فتیحة، مرجع سابق، ص-عمیار كاهینة-5
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در في دعوى استرداد الحیازة وحجیتهطبیعة الحكم الصا

یقتضي تحدید طبیعة الحكم الصادر في دعوى استرداد الحیازة التطرق إلى ما یحكم 

).ثانیا(ثم بیان حجیة الحكم ذاته،)أولا(به القاضي في تلك الدعوى

طبیعة الحكم الصادر في دعوى استرداد الحیازة:أولا

ائیة المقررة قانونا، یحكم القاضي لمصلحةإذا توفرت كل الشروط الموضوعیة والإجر 

مدعي الحیازة بإلزام المدعي علیه برد الحیازة للمدعي، ویكون هذا الحكم قابلا للتنفیذ الجبري 

.1متى صار نهائیا أو كان مشمولا بالنفاذ المعجل

ویجب على المحكمة أن تبین في مدونات حكمها الوقائع التي تستخلص منها توافر 

عوى استرداد الحیازة أو عدم توافرها، فتوضح ما إذا كان المدعي قد توافرت له شروط د

العقار وقت أن سلبت حیازته والأدلة على ذلك ىالحیازة المادیة بأن كان له وضع ید عل

استیفاء لتوافر شرط الحیازة المادیة الحالة، ثم تبین أن المدعي قد فقد تلك الحیازة بأن سلبها 

یه الذي أصبح یضع یده على العقار والكیفیة التي سلبت بها الحیازة والتي لا منه المدعى عل

لاحظ (.تستند إلى سبب قانوني، ثم تبین أن الدعوى رفعت خلال سنة من سلب الحیازة

).17/10/2022حكم عقاري مؤرخ في )07(مملحق رق

ان بحكمها فإن لم تبین المحكمة ذلك كله، واكتفت بالقول بتوافر شروط الدعوى، ك

.مشوبا بالقصور المبطل

وقضت محكمة النفض بأن من المقرر أن دعوى استرداد الحیازة تقوم قانونا على رد 

الاعتداء غیر المشروع فهي شرعت لحمایة الحائز من أعمال الغصب ومن كان قبولها رهنا 

الا فعلیا بأن یكون لرافعها حیازة مادیة حالة بحیث تكون ید الحائز متصلة بالعقار اتص

بحیث یجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن یكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، 

وأنه وإن كان لا یلزم أن تكون هذه الحیازة بنیة التملك إلا أنه یتعین في جمیع الأحوال أن 

.113بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-1



حمایة الحیازة كآلیة لتحقیق الأمن العقاريالفصل الثاني                      

-113-

یكون لرافع الدعوى حیازة هادئة وظاهرة، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب 

.ةالحیاز 

وأن الحكم في دعوى استرداد الحیازة یجب أن یعرض للشروط اللازمة لقیامها وأن 

لما كان ذلك وكان الحكم ..یبین بما فیه الكفایة الوقائع التي تكشف عن مدى توافرها

على مجرد قوله أن الطاعنة لم -على نحو ما ورد بمدوناته–المطعون فیه قد أقام قضاءه 

ة للشروط المقررة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزویر یكن لها حیازة مستوفا

ورفض الدعوى دون أن یدلل على ما استخلصه من عدم توافر شروط الحیازة أو یبین سنده 

في ذلك أو ماهیة الشروط التي افتقدتها الحیازة المطلوب استردادها فإنه یكون معیبا 

.1بالقصور

غرفة العقاریة لدى المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ وفي هذا الشأن قضت ال

قضاة الموضوع ملزمون في دعاوى الحیازة، ومنها دعوى :"بأنه 21/04/2004

استردادها، بالتحقق من توفر شرط رفعها، خلال سنة من وقوع التعرض، حتى ولو لم 

.2"یدفع الخصوم به

استرداد الحیازةحجیة الحكم الصادر في دعوى :ثانیا

:تكون للحكم الصادر في دعوى استرداد الحیازة حجیة نسبیة تظهر فیما یلي

حجیة للحكم في دعوى الاسترداد بالنسبة لدعاوى الحیازة الأخرى إلا في المسألة التي لا-1

فلا یحتج بالحكم .فصل فیها، وذلك بسبب اختلاف شروط الحكم في هذه الدعاوى

ترداد في بیان مدى توفر مركز الحائز إذا رفعت بعد ذلك دعوى الصادر في دعوى الاس

منع التعرض، لان دعوى الاسترداد تكفي فیها الحیازة العرضیة، ولا یلزم استمرارها مدة 

.سنة في جمیع الحالات

.151-150أنور طلبة، مرجع سابق، ص ص-1

.269-267سایس جمال، مرجع سابق، ص ص-2
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لیس للحكم في دعاوى الحیازة، ومنها دعوى الاسترداد ، أیة حجیة بالنسبة لدعوى الحق -2

1نهمالاختلاف محل كل م
.

المطلب الثالث

دعوى وقف الأعمال الجدیدة

قانون من 524ل الجدیدة في المادة تناول المشرع الجزائري أحكام دعوى وقف الأعما

من القانون المدني على 821وكما أشار إلیها في نص المادة الإجراءات المدنیة والإداریة 

ملة وخشي لأسباب معقولة یجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كا:"أنه

التعرض له من جراء أعمال جدیدة تهدد حیازته أن یرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف 

هذه الأعمال بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ینقض عام واحد على البدء في العمل الذي 

".یكون من شأنه أن یحدث الضرر

نیة والإداریة المذكورة سابقا نون الإجراءات المدمن قا524بالإضافة إلى نص المادة 

اللتان یمكن من خلالهما التعرف على القانون المدني،من 821لمادة لمر بالنسبة نفس الأو 

.هذه الدعوى

ویمكن من خلال هذه الدراسة التطرق إلى تعریف دعوى وقف الأعمال الجدیدة 

الفرع (وتحدید أطرافها،)يالفرع الثان(ثم بیان شروط قبولها،)الفرع الأول(وطبیعتها القانونیة

الفرع (وأخیر إبراز طبیعة الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجدیدة وحجیته،)الثالث

).الرابع

الفرع الأول

تعریف دعوى وقف الأعمال الجدیدة وطبیعتها القانونیة

دعوى وقائیة تهدف إلى حمایة المدعي اتتمیز دعوى وقف الأعمال الجدیدة بأنه

علیه، فتسمح للمدعي بتفادي ضرر سیلحق به مستقبلا، وتسمح للمدعى علیه والمدعى 

.113بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-1
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بتفادي إزالة أعماله، كما تتمیز بأن الأعمال التي تشكل تعرضا یقوم بها المدعى علیه في 

.هو ولیس في عقار المدعيعقاره 

ثم ،)أولا(من خلال هذه الدراسة یقتضي معرفة تعریف دعوى وقف الأعمال الجدیدة

).ثانیا(ارة طبیعتها القانونیةالإش

تعریف دعوى وقف الأعمال الجدیدة:أولا

دعوى وقف الأعمال الجدیدة بقصد وقف أعمال جدیدة تهدد حیازة الحائز ترفع 

وتهدف إلى حمایة الحیازة من خطر التعرض 1ویخشى حصول تعرض له من جرائها

تعد من دعاوى وضع 2الغیرالمحتمل الذي یخشى وقوعه من جراء أعمال جدیدة یباشرها 

الید التي یكون سببها وضع الید على عقار أو حق عیني وموضوعها حمایة الید من تعرض 

یهددها ومقتضى الفصل فیها ثبوت الحیازة القانونیة وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمایتها 

.3تعجلةوتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذي یرفع إلى قاضي الأمور المس

وهذه الدعوى تستعمل لدفع التعرض الذي یكون محتملا أو یحدث مستقبلا، وترفع 

دعوى وقف الأعمال الجدیدة على كل من شرع في عمل لو تم لكان تعرضا لحیازة الغیر 

مثل الشروع في حفر الأساس لبناء جدران فقد یكون هذا العمل تعرضا لحق الارتفاق الذي 

.4ك قد یتمثل في حق المطلهو في مصلحة الجار وذل

، ولكنه مؤكد الحدوث، كما أنيتهدف تلك الدعوى إلى الحمایة من تعرض مستقبل لا 

.5أن الأعمال التي تؤدي إلى التعرض تجري على عقار الفاعل لا على عقار الحائز

ر یجوز لمن حاز عقارا واستم:"على أنهالقانون المدنيمن 821/1نصت المادة

حائزا له مدة سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جدیدة تهدد 

.402، صتوفیق حسن فرج، مرجع سابق-1

.323أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص-2

.567محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص-3

.259الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص-4

.146منصور سامي، مرجع سابق، ص-كركبي مروان -5
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تكون قد تمت ولم لا حیازته أن یرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط أن 

".ینقص عام واحد على البدء في العمل الذي یكون من شأنه أن یحدث الضرر

الدعوى التي یرفعها :وى وقف الأعمال الجدیدة هيومقتضى هذه المادة أن دع

المدعي ضد الغیر الذي شرع في عمل، لوتم لأصبح تعرضا للحیازة، من شأنه الأضرار 

بالحائز، فترفع بقصد منعه من إتمام هذه الأشغال الجدیدة لتفادي التعرض والضرر الذي قد 

وهي من تم تتمیز عن .ج وغیرهاینتج من إنهائها، كإنشاء بناء أو فتح طریق، أو وضع سیا

دعوى منع التعرض، لان الأعمال الجدیدة التي تصدر من المدعى علیه، لا تعد تعرضا إلا 

إذا تمت بالفعل، ویؤول الاختصاص بنظر دعوى وقف الأعمال الجدیدة للمحكمة الكائن 

.بدائرة اختصاصها العقار محل الأشغال المطلوب وقفها

هذه الدعوى احتمالي لم یقع بعد، أو مستقبل على وشك الوقوع، غیر فالتعرض بصدد 

أن مصلحة الحائز قائمة في درء التعرض قبل حصوله، لأنه لیس من المتصور حرمان 

.1الحیازة من الحمایة القانونیة إلى أن یقع علیها الاعتداء بتمام التعرض

:تتمیز هذه الدعوى بما یلي

.ضرر الذي سوف یلحق به مستقبلاتسمح للحائز من تجنب ال-1

.2یتفادى الحائز أي إزالة أو هدم أي أعمال من شأنها أن تلحق ضررا بالعقار مستقبلا-2

الطبیعة القانونیة لدعوى وقف الأعمال الجدیدة:ثانیا

اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الدعوى فمنهم من اعتبرها دعوى 

یازة في حد ذاتها، كغیرها من دعوى الحیازة بدلیل إمكانیة رفعها مدة موضوعیة تحمي الح

.سنة، مما ینفي عنها عنصر الاستعجال

.432بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-1

.205-204حاج علي سعید، مرجع سابق،  ص ص-محمودي عبد العزیز-2
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على أساس توفر عنصر )وقتیة(ویعتبرها البعض الأخر دعوى إستعجالیة

الاستعجال، وهو قول جدیر بالتأیید، ذلك لأنها ترمي إلى تحقیق وظیفة القضاء ألاستعجالي، 

.یة من خطر التأخیروهي الوقا

والرأي الراجح والذي استقر علیه كل من الفقه والقضاء أن دعوى وقف الأعمال 

الجدیدة هي دعوى موضوعیة، یتناول فیها القاضي بحث أصل الحیازة وصفتها القانونیة، 

ولذلك فإن الحكم الذي سیصدر فیها یحسم النزاع بالنسبة للحیازة، غیر أن هذا لا یمنع من 

ذه الدعوى أمام القضاء ألاستعجالي إذا ما توافرت شروط اختصاصه، ولا تعتبر هذه رفع ه

الدعوى من دعاوى الحیازة، وإنما مجرد إجراء عادل ووقتي وتدبیر تحفظي لا یمس موضوع 

.1الحیازة

الفرع الثاني

شروط قبول دعوى وقف الأعمال الجدیدة

وى وقائیة ترمي إلى درء تعرض ممكن الحدوث تعتبر دعوى وقف الأعمال الجدیدة دع

ولذلك یشترط في الأعمال التي تبرر قبولها، فضلا عن وجوب توفر الحیازة ،في المستقبل

القانونیة لدى المدعي، ومن الشروط الواجب توفرها لعرض الدعوى على القاضي یجب أن 

عة الشروع في الأعمال ثم ثبوت واق،)أولا(یكون المدعي حائزا للعقار المطلوب حمایته

وأخیرا أن ترفع ،)ثالثا(واستمرار الحیازة مدة سنة كاملة،)ثانیا(الجدیدة التي تهدد الحیازة

.27-26غریبي محمد، مرجع سابق، ص ص-شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-1
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).رابعا(هذه الدعوى خلال سنة

أن یكون المدعي حائزا للعقار المطلوب حمایته:أولا

ن لذلك یجب أانون المدني،قالمن 821ى هذا الشرط ضمن المادة تم النص عل

یكون المدعي في دعوى وقف الأعمال الجدیدة حائزا للعقار المطلوب حمایته حیازة قانونیة

صحیحة خالیة من العیوب وقت حصول التعرض الذي یجعل حیازته مهددة بخطر داهم إذا 

.1لم یتم وقفه

ثبوت واقعة الشروع في الأعمال الجدیة التي تهدد الحیازة:ثانیا

القانونیة للمدعي بعنصریها المادي والمعنوي وشروطها ویقصد بها ثبوت الحیازة

.2)الحیازة الهادئة، الواضحة، الظاهرة، والمستمرة(الأربعة 

یعني أن تجري هذه الأعمال على عقار أخر غیر عقار المدعي، لأنه لو كانت 

.3الأعمال تجري على عقار المدعي، یكون له حق رفع دعوى منع التعرض

لحیازة مدة سنة كاملةاستمرار ا:ثالثا

قد دامت سنة كاملةفي دعوى وقف الأعمال الجدیدة، أن تكون حیازة المدعيیشترط 

على الأقل وله في حساب السنة أن یضم إلى مدة حیازته مدة حیازة سلفه كان المدعي خلفا 

من القانون المدني 814وعملا بنص المادة .ومدة السنة تحتسب كاملة، 4عاما أو خاصا

.5وز للحائز أن یضیف إلى مدة حیازته للعقار مدة حیازة سلفهیج

الأشغالمعقولة قبل تمام آجالفي أن ترفع الدعوى یجب :رابعا

أن تكون الأعمال الجدیدة المستحدثة قد بدأت ولكنها لم تتم ولم ینقض عام واحد 

مضرة علیهون هذه الأعمال التي بدأها المدعىعلى البدء في هذه الأعمال، وأن تك

.76ة، مرجع سابق، صمغتات أسام-1

.28غریبي محمد، مرجع سابق، ص،شرایطي خیرة،صدوقي المهدي-2

.115بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-3

.397، مرجع سابق، صهرجه مصطفى مجدي-4

.110جع سابق، ص براهیمي محمد، مر -5
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.1بالمدعي

الفرع الثالث

أطراف دعوى وقف الأعمال الجدیدة

طابع الاستعجال كونها لا تتعرض لحق الثلاث دعاوى الحیازة بأنواعها تكتسي 

الملكیة، إلا أن الإجماع بخصوص منح الاختصاص لقاضي الاستعجال للنظر فیها، نجده 

ى استرداد الحیازة ودعوى منع فقط بخصوص دعوى وقف الأعمال الجدیدة دون دعو 

.التعرض

أطراف دعوى وقف الأعمال الجدیدة تتمثل في الحائز الذي هو المدعي رافع 

).ثانیا(أما الشخص الذي یهدد الحیازة فهو المدعى علیه،)أولا(الدعوى

المدعي:أولا

من القانون 821طبقا لشروط المادة ،تثبت صفة المدعي في الدعوى لحائز العقار

:وتتمثل شروط اختصاص قاضي الاستعجال في.المدني

أن یثبت المدعي حیازته لعقار حیازة مستمرة علنیة وهادئة، وهو بالتالي غیر مطالبة -1

.بإثبات ملكیته للعقار أو بإثبات أي حق عیني أخر قد یرد على العقار المراد حمایته

یازته لوتم الاستمرار فیها، أن یثبت المدعي الشروع في أعمال من شأنها التعدي على ح-2

ویشترط أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم، ذلك أنها لو تمت لوقع التعرض 

.فعلا

أن تكون الأعمال المراد وقفها قد بدأها المدعى علیه على عقاره هو ولیس على عقار -3

.الذي یحوزه المدعي

نه لو تمت الأعمال التي شرع أن یثبت المدعي قیام أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأ-4

.فیها، ستؤدي إلى التعرض لحیازته

.433بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-1
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لابد من رفع الدعوى قبل الانتهاء من الأعمال المراد وقفها وخلال سنة من وقت البدء -5

.في هذه الأعمال

قیام دعوى حول موضوع الحق بین الطرفین مطروحة أمام قاضي الموضوع، كالدعوى -6

د العمران بخصوص المسافة المنصوص عنها قانونا الرامیة لمنازعة مدى إحترام قواع

الواجبة الاحترام في فتح مطلات مثلا، وهو شرط مهم بحیث یرسم معالم التدبیر 

التحفظي المؤقت المطلوب من قاضي الاستعجال، فهذا الأخیر لن یأمر بوقف الأعمال 

مة بین الجدیدة إلى ما لا نهایة وإنما إلى حین الفصل في دعوى الموضوع القائ

.1الطرفین

المدعى علیه:ثانیا

ي یشرع في ، لشخص الذوقف الأعمال الجدیدةدعوىتثبت صفة المدعى علیه في 

للعقار الذي یحوزه المدعي، على أن هذه الأعمال لم تصل بعد إلى أعمال بالعقار المجاور

.2أن تشكل تعرضا واقعا على حیازة المدعي

الفرع الرابع

ادر في دعوى وقف الأعمال الجدیدة وحجیتهطبیعة الحكم الص

یقتضي تحدید طبیعة الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجدیدة التطرق إلى ما 

).ثانیا(ثم بیان حجیة الحكم ذاته،)أولا(یحكم به القاضي في تلك الدعوى

طبیعة الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجدیدة:أولا

دعوى وقف الأعمال الجدیدة، لیس هو إزالة الأعمال إن ما یحكم به القاضي في

الجدیدة التي بدئ بها كما كان یحكم بذلك لو أن الدعوى كانت دعوى منع التعرض، بل 

لان الأعمال التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداء على ،3وقف هذه الأعمال دون إزالتها

.51-49، ص 2016، الجزائر، هدار هومسلام حمزة، الدعاوى الاستعجالیة، الطبعة الثالثة، -1

.51سلام حمزة، المرجع نفسه، ص-2

.948-937السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص-3
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.1الحیازة

وللقاضي أن یمنع استمرار :"أنهمن القانون المدني على 821/2تنص المادة

الأعمال أو أن یأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتین یجوز للقاضي أن یأمر بتقدیم كفالة 

مناسبة تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا 

اس الوقف إذا تبین بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غیر أس

وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها 

".للتعویض عن الضرر الذي یصیب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته

مفاده أنه یجوز عند الحكم بوقف العمل أو بالاستمرار فیه أن یقضي بكفالة على من 

ل بحكم نهائي في دعوى الحق، فإن تبین منها أن حكم لمصلحته، وتبقى مودعة حتى یفص

المدعي كان غیر محق وكان هو الذي حكم لمصلحته في دعوى الحیازة، فإن الكفالة التي 

دفعها تكون ضمانا لتعویض المدعى علیه، أما إذا حكم لمصلحة المدعى علیه برفض 

محقا في طلبه وقف الدعوى، ثم تبین من الحكم النهائي الصادر في الحق أن المدعي كان

الأعمال، فإن الكفالة التي أودعها المدعى علیه تنفق في إزالة الأعمال كلها أو بعضها على 

إنكار الارتفاقجاز "نحو ینتفي به التعرض، أما إن لم یرفع المدعى علیه دعوى الحق

."حق

هو بإقرار كون دعواه للمدعي رفعها لحسم النزاع، حتى یتمكن من استرداد الكفالة، وت

.حق الارتفاق

ویجوز الأمر بالكفالة، سواء كان الحكم صادرا من قاضي الأمور المستعجلة أو من 

حكم عقاري استعجالي مؤرخ في)08(لاحظ ملحق رقم(،2محكمة الموضوع

13/06/2022. (

.115بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-1

.182-181أنور طلبة، مرجع سابق، ص ص-2
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حجیة الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجدیدة:ثانیا

عمال الجدیدة من القضاء الموضوعي، فإنه لا الحكم الصادر في دعوى وقف الأ

جمیع طرق الطعن، ولكن حجیته في مسألة الحیازة، أما استنفذیحوز حجیة الشيء، إلا إذا 

، 1فحجیته مؤقتة نسبیةألاستعجاليالحكم الصادر في هذه الدعوى إذا صدر من القضاء 

قانون من 303لنص المادة ون وفقا كما یمكن أن یكون مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القان

تكون الأوامر الاستعجالیة الصادرة في ":نهأالتي تنص على الإجراءات المدنیة والإداریة 

أول درجة قابلة للاستئناف وتكون الأوامر الاستعجالیة الصادرة غیابیا في أخر درجة، 

".قابلة للمعارضة

دلیلا یستطیع الحائز أن یستند ولا یعتبر قرار المحكمة العلیا بوقف الأعمال الجدیدة، 

إلیه لإثبات أنه صاحب حق، لان دعوى وقف الأعمال الجدیدة تحمي الحیازة لذاتها دون 

.2سندها

رقم ، ملف06/03/1985من خلال القرار الصادر بتاریخ لمحكمة العلیااتوأكد

ونا أن متى كان من المقرر قان":على أنه34، ص 04، عدد جلة قضائیة، م33252

الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، ولما كان المجلس الذي أمر 

عن طریق الاستعجال بوقف الأشغال المتنازع فیها، تعرض للفصل في الملكیة بین الطرفین، 

.3"فإنه بهذا القضاء یكون قد مس الموضوع وخرق القانون

.28غریبي محمد، مرجع سابق، ص-شرایطي خیرة-صدوقي المهدي-1

.433بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-2

.34، ص 04، عدد 1989، مجلة قضائیة، 06/03/1985، بتاریخ 33252قرار المحكمة العلیا، ملف رقم -3

.189سابق، ص حمدي باشا عمر، مرجع:نقلا عن
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:خاتمة

ة فعلیة على الشيء یمارسها الشخص یمكن القول أن الحیازة سلطمن خلال ما سبق

صاحب الحق على الشيء محل الحیازة، ونظرا سواء بنفسه أو بواسطة غیره، ویظهر بمظهر 

رغم عدم ورود ممیزاتها سببا من أسباب كسب الملكیة العقاریةاعتبرهان المشرع فإلأهمیتها

ي ساهم فت، لذا تحظى بحمایة قانونیة والقضاءضمن تشریعاته تاركا هذه المهمة للفقه

حقق الآمن والنظام العام وما یؤدي إلى استقرار الملكیة الحفاظ على الملكیة العقاریة وت

ذكر أهمهمایمكن تحقیق الأمن العقاري، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و العقاریة

:فیما یلي

أو بواسطة غیره لعقار أو لحق عیني عقاري خول المشرع الجزائري لكل من حاز بنفسه-1

لمدة سنة كاملة، حمایة حیازته، بشرط أن تكون هذه الحیازة هادئة وعلنیة ومستمرة لا 

وغیر مؤقتة ودون لبس وباعتبار أن الحیازة هي واقعة مادیة، فإنه یمكن انقطاعیشوبها

مة أو وصل تسدید فاتورة إثباتها بجمیع الطرق القانونیة كشهادة الشهود ، شهادة الإقا

.طبقا لمبدأ حریة الإثبات في المواد المدنیةالكهرباء

تتنوع دعاوى حمایة الحیازة إذ أنها تحمي الحیازة في ذاتها بصرف النظر عن ما إذا -2

استندت هذه الأخیرة إلى حق قائم قانونا أو لا ، ومن ثم فالقانون لا یتطلب من رافع 

حق وإنما یكتفي فقط إثبات حیازته لهذا الحق ، وتشمل ثلاث الدعوى إثبات أنه صاحب ال

دعوى وقف الأعمال الجدیدة و استرداد الحیازةأصناف منها دعوى منع التعرض، دعوى 

.ولكل دعوى تنفرد بشروط وأحكام خاصة بها

للمدعى علیه أن یدفع فقط بكون المدعي لیس حائزا للعقار المتنازع عنه، حتى ولو كان -3

المدعى علیه هو المالك الحقیقي لذات العقار، لان موضوع الملكیة له أحكامه هو أي 

.الخاصة في التقاضي

للقاضي أن یهتم وفقط بمسألة إثبات الحیازة أو التعرض لها حسب الأحوال متى أثیرت -4

.المسألة بین یدیه ولا شأنه له بمسألة الملكیة 
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اوى الملكیة في تمكین القاضي من تطبیق تتجلى أهمیة التفرقة بین دعاوى الحیازة ودع-5

.المواد القانونیة الخاصة بكل دعوى على حدة

التمییز بین دعاوى الحیازة ودعاوى الملكیة، معقد جدا في بعض الحالات، لذا یمكن إبراز -6

.الأهمیة التي یجب إعطاؤها لتكییف الدعوى منذ بدایة الإجراءات 

لى بسط رقابة المحكمة العلیا إما تجاه المدعي فقط إن الخطأ في تكییف الدعوى یؤدي إ-7

.وإما تجاه القضاة

.من الضروري بالنسبة للمدعي أن یبین قدر المستطاع نوع الدعوى التي یرید رفعها-8

.ویجب أن یتم هذا التكییف وفق الوثائق والأدلة الموجودة بحوزته

لیة لحمایة التي یمكن اعتبارها آالاقتراحاتومن خلال هذه الدراسة یمكن تقدیم بعض

:الحیازة وتحقیق الأمن العقاري منها

ادفین لان المصطلحین لیس متر "الحیازة"ومصطلح "وضع الید"عدم الخلط بین مصطلح -1

على أنه سلطة مادیة على "وضع الید"، ففي حین یعرف في القانون بل هما متضادان

السلطة الأضیقیعني وضع الید بالمعنى و .مال، بغض النظر عن السند الذي یبررها

فوضع الید والحیازة متعارضان، فإن .الممارسة على مال بموجب سند مانح ملكیة مال

وهو .الحیازة تعني سلطة فعلیة على شيء مادي وتعادل في نیة الحائز ممارسة حق عیني

ضع الید الذي یفید الاعتراف بحق الغیر، حتى ولو كان و "وضع الید"ما یختلف عن

).مثلا المزارع(مطابقا للحیازة في مظهره الخارجي 

.التمییز بین دعاوى الملكیة ودعاوى الحیازة منذ بدایة الإجراءات-2

ضي بین مختلف الدعاوى إما بسط رقابة المحكمة العلیا تجاه القضاة بأن یخلط المتقا-3

.إما عمداجهلا و 

.ات حمایة أراضي الدولة والمحافظة علیهاتوسیع نطاق حمایة الحیازة لیشمل مبادئ وآلی-4

.الفصل في دعاوى الحیازة وذلك بإضاف النفاذ المعجل لها رغم المعارضة والاستئناف-5
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في أجل سنة من )دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحیازة(یجب رفع دعاوى الحیازة -6

.قانونيأمر بدیهيوهو المعمول به تاریخ التعرض أو تاریخ اكتشاف التعرض

التخفیف من قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة في الاتجاه الذي -7

.یخدم الحیازة ویحمیها

.التفرقة بین الحیازة المحمیة بقواعد إجرائیة والحیازة المكسبة للحق -8





:1الملحق رقم 





:2الملحق رقم 



:03الملحق رقم 





:4الملحق رقم 







:5رقم الملحق 







:6الملحق رقم 







:7الملحق رقم 











:8الملحق رقم 
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I.باللغة العربیة

الكتب:أولا

، دار )مها ومصادرهاأحكا(أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة-1

.2004الازاریطة، -الجامعة الجدیدة

، منشأة دار )حق الملكیة(أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، حقوق عینیة أصلیة -2

.2004المعارف، مصر، 

دعاوى .دعاوى الحیازة-شروط الحیازة-الحیازة الأصلیة والعارضة(أنور طلبة، الحیازة-3

، المكتب )الحیازة الزراعیة.أثار الحیازة.بة والتظلم منهاقرارات النیا.الحیازة ودعوى الحق

.2004الإسكندریة، -الجامعي الحدیث الازاریطة

الجزائر، ، ي، دیوان المطبوعات الجامعیةبراهیمي محمد، القضاء المستعجل، الجزء الثان-4

2006.

الاجتهادات في ضوء أحدث(بلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري-5

مقارنة، الطبعة الثانیة، دار دراسة ،)القضائیة المشهورة للمحكمة المشهورة للمحكمة العلیا

.2017، الجزائر، ههوم

بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع -6

.2011الجزائر، –زائري، الطبعة السابعة،  دار هومه الج

نظریة –نظریة الدعوى(وبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة والإداریةب-7

.2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الإجراءات الاستثنائیة–الخصومة

دراسة موازنة بین التشریعات (بیان یوسف رجیب، دور الحیازة في الرهن الحیازي -8

.2010لثقافة للنشر والتوزیع، ، دار ا)الوضعیة والشریعة الإسلامیة

.توفیق حسن فرج، الحقوق العینیة الأصلیة، الدار الجامعیة ، بیروت، بدون سنة النشر-9

ه، ، دار هوم)شهادة الحیازة -هرةعقد الش(حمدي باشا عمر، محررات شهر الحیازة -10

.2001الجزائر، 



-152-

ادرة عن مجلس في ضوء أحدث القرارات الص(حمدي باشا عمر،  القضاء العقاري-11

الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة التنازع، طبعة جدیدة مزیدة بأحدث القرارات إلى غایة 

.2011الجزائر، ه،دار هوم، الطبعة الثانیة عشر،)2010

الجزائر، ه، صة، دار هوململكیة العقاریة الخا، آلیات تطهیر اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-12

2013.

طبعة منقحة ومزیدة في ضوء أخر (، نقل الملكیة العقاریةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-13

.2013الجزائر، ه،، دار هوم)تعدیلات وأحدث الأحكامال

طبعة جدیدة في ضوء أخر (، حمایة الملكیة العقاریة الخاصةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-14

.2014الجزائر، ه،العاشرة، دار هوم، الطبعة)التعدیلات وأحدث الأحكام

القرارات الصادرة عن مجلس في ضوء أحدث (،  القضاء العقاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-15

ه،، الطبعة الخامسة عشر، دار هوم)عالدولة والمحكمة العلیا ومحكمة التناز 

.2017الجزائر،

بتعالیق قانونیة واجتهادات قضائیة (حمودي عبد الرزاق، الموسوعة في القضایا العقاریة-16

.2015الجزائر، -، روافد العلم للنشر والتوزیع)حدیثة لم یسبق نشرها

، دار )قانون المدني الجزائريالقیود الواردة علیه في ال(لدي أحمد، حق الملكیةخا-17

.2018الجزائر، ه،هوم

خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، طبعة مزیدة، الطبعة -18

.2018الجزائر، ه، هومالخامسة، دار

، )ترجمة للمحاكمة العادلة(دیدیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجذ-19

.2011،الجزائر-طبعة ثانیة منقحة، موفم للنشر

في ضوء أخر التعدیلات (حمدي باشا، عمر، المنازعات العقاریة–زروقي لیلى-20

.2018الجزائر، ، طبعة جدیدة، دار هومه،)الأحكام وأحدث

بعة الثانیة، ، الط2جزائري في القضاء العقاري، الجزءسایس جمال، الاجتهاد ال-21

.2013الجزائر،منشورات كلیك،
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سایس جمال، الحیازة العقاریة في الاجتهاد القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، طبعة -22

.2018الجزائر، -محینة، منشورات كلیك، المحمدیة

، دار     )كتاب مدعم بالفقه الإسلامي(سرایش زكریا، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة-23

.2017الجزائر،-للنشر، دار البیضاءبلقیس

.2016الجزائر، ه، عجالیة، الطبعة الثالثة، دار هومسلام حمزة، الدعاوى الاست-24

أسباب كسب )9(السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-25

رتفاق، الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن الملكیة حق الانتفاع وحق الا

.2022، القاهرة، ، دار النهضة العربیة03، الطبعة المجلد التاسع

، 02، الجزء )أسباب كسب الملكیة(محمد وحید الدین ، الحقوق العینیة الأصلیة ر سوا-26

.1999مكتبة دار الثقافة، الادن، 

، دار الهدى، عین )نصا، شرحا وتطبیقا(صقر نبیل، التقادم في التشریع الجزائري-27

.2012، الجزائر،لةملی

في قرارات المحكمة العلیا، دار )الحیازة(، الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-28

.2013الجزائر، -الهدى ، عین ملیلة

، الطبعة الثانیة، )زائريوفقا لأحكام التشریع الج(طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخاصة-29

.2011الجزائر، ه، ومدار ه

.1992عدلي أمیر خالد، تملك العقار بوضع الید، منشأة المعارف الإسكندریة،-30

، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة في الفقه الإسلامي، دار المطبوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-31

.2003الجامعیة، الإسكندریة، 

، الطبعة السادسة ، دار )قار الع(لكیة والنظام العقاري في الجزائرعلوي عمار، الم-32

.2011الجزائر، ه، هوم

، الطبعة الثانیة، )طبعة منقحة ومزیدة(الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري-33

.2000الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
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، بیروت، دار النهضة العربیةة الأصلیة،فرج الصدى عبد المنعم، الحقوق العینی-34

1994.

منصور سامي ، الأموال والحقوق العینیة العقاریة الأصلیة، بدون -كركبي مروان-35

.2002مكان النشر، 

الملكیة والحقوق المتفرعة عنها، (محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة-36

.2007ت ،-، دار الجامعة الجدیدة، الازاریطة)أسباب كسب الملكیة

، )دراسة مقارنة(محمد علي الأمین، التقادم المكسب للملكیة في القانون اللبناني -37

.1993منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

الجزائر، ، الحیازة والتقادم المكسب، دیوان المطبوعات الجامعیة،)زواوي(محمدي فریدة -38

2000.

یل الحیازة العقاریة كآلیة المرحوم حاج علي سعید، إجراءات تفع-محمودي عبد العزیز-39

لتسلیم عقود الملكیة في القانون العقاري الجزائري، الطبعة الثانیة، دار لایمة للنشر 

.2025الجزائر، –والتوزیع ، القلیعة تیبازة 

محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في -40

، )ادات قضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولةمدعم باجته(القانون العقاري الجزائري

.2025الجزائر،-تیبازة-الطبعة الثالثة، دار لایمة، القلیعة

دراسة في (مقلاتي مونة، قیود الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري المقارن-41

.2019الجزائر، ه، ، دار هوم)ارنةالتشریعات المق

، محمود للنشر )وفقا لأحدث التعدیلات(ازة هرجه مصطفى مجدي، الجریر في الحی-42

.2007القاهرة،-والتوزیع، باب الخلق

یعقوبي عبد الرزاق، الوجیز في شرح الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء اجتهادات -43

لجمیع الجهات شرح الكتاب الأول الأحكام المشتركة (الجهات القضائیة العلیا

.2018،الجزائره، ، دار هوم)القضائیة
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الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الأطروحات-أ

دكتوراه في درجةركام نادیة، المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، أطروحة لنیلأ-1

.2015/2016تیزي وزو،-العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

دراسة مقارنة في المواد (القانون الجزائري براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في -2

دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، جامعة مولود درجة، رسالة لنیل )المدنیة والجنائیة

.2012، معمري تیزي وزو

حمود ملیسا، آلیات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة وحمایتها في القانون الجزائري، -3

.2020/2021قسنطینة، –معة الإخوة منتوري أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه، جا

، رسالة )دراسة مقارنة(ویس فتحي، الشهر العقاري وأثاره في مجال التصرفات العقاریة-4

الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، درجةمقدمة لنیل 

2010/2011.

:مذكرات الماجستیر-ب

الخاصة في التشریع الجزائري والقضاء الجزائري، أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة -1

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود شهادةمذكرة لنیل 

.2012/2013تیزي وزو،-معمري

عبد الرحیم بسمة، حمایة الحیازة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -2

.2016/2017تیزي وزو، -والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالقانون كلیة الحقوق 

، قدمت هذه "دراسة مقارنة"عینبوسي غدیر فوزي حسین، خصوصیة دعاوى الحیازة -3

على درجة الماجستیر في القانون الخاص، بكلیة الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول

.2015/2016ن، الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطی

قادري نادیة، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -4

، ص 2008/2009في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

.14-13ص 
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:مذكرات الماستر -جـ

تساب ملكیته في التشریع الجزائري، لهوم حوریة، حیازة العقار وسیلة لاك-بوالیت لیندة-1

في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر

.2013نوفمبر30معمري تیزي وزو، الحقوق، جامعة مولود

حدان یاسین، الحمایة المدنیة في التشریع الجزائري دراسة في قواعد القانون المدني -2

راءات المدنیة والإداریة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة وقانون الإج

الوادي، -الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر

2016/2017.

درار محمد الأمین، الحیازة كسبب من أسباب اكتساب الملكیة العقاریة، مذكرة نهایة -3

تر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس الدراسة لنیل شهادة الماس

.2019/2020مستغانم، 

مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في زرنوح عبد الكریم، دعاوى الحیازة ، -4

.2014/2015الجلفة، -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشورالحقوق ، 

، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة یوسفي جلول-سلیماني مصطفى-5

الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013/2014جامعة أدرار، 

شیخة مبروك إلهام، الحمایة القانونیة للحیازة القانونیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج -6

الحصول على شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تدخل ضمن متطلبات 

.2014/2015جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، 

دحمان ربیع، الحیازة والتحقیق العقاري كآلیتین لاكتساب الملكیة العقاریة -طوبال حمزة-7

في الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر 

.2021/2022بومرداس، -القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة

عمامرة جمال، الحیازة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، -8

.2020/2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 
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لنیل شهادة الماستر في قرایش فتیحة، دعاوى حمایة الحیازة، مذكرة-عمیار كاهینة-9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، القانون،

17/12/2020.

فداق خیرة، النظام القانوني للحیازة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل -10

م السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلو 

2019/2020.

قولال نبیلة، الحمایة القانونیة للحیازة في ظل القانون الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة -11

-لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس

.2018/2019مستغانم،

، النظام القانوني لدعوى الحیازة، مذكرة مقدمة لاستكمال كافي إسماعیل أسامة-12

-متطلبات شهادة لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

.2015/2016ورقلة، 

مروة بشیر، النظام القانوني للحیازة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة -لحمر أمیرة-13

لعلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، من متطلبات نیل شهادة الماستر في ا

.2016/2017، قالمة1945ماي 8جامعة 

الحیازة وتقادم (زیتوني مریم، طرق إكتساب الملكیة في التشریع الجزائري-ماحي سهام-14

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، جامعة )المكسب

.2015/2016قالمة،

ة القانونیة للحیازة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل مغتات أسامة،الحمای-15

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

2023/2024.

المقالات:ثالثا
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مجلة ، ال"النظام الإجرائي لدعاوى الحیازة في التشریع الجزائري"جیلالي عبد الحق،-1

، 01، عدد02، المجلد المركز الجامعي تندوف، زائریة للدراسات التاریخیة والقانونیةالج

.150-133، ص ص2017

مجلة العلوم القانونیة ، "ضوابط الحیازة العقاریة في التشریع الجزائري"زبدة نور الدین،-2

ص ،01،2022، عدد 07، جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد والاجتماعیة

.1527-1517ص

، "دعاوى الحیازة في التشریع الجزائري"غریبي محمد، -شرایطي خیرة-ي المهديصدوق-3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلجي ، مجلة الفكر القانوني والسیاسي

.29-11، ص ص2019، 01عدد، 03المجلدالاغواط، 

مجلة القانون ، "م المكسباكتساب الملكیة العقاریة عن طریق التقاد"عدة جلول سفیان،-4

عبد الحمید بن بادیس مستغانم، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، العقاري والبیئة

.72-55، ص ص 2024، الجزائر،01عدد،12مجلد ال

المستجدات الإجرائیة المستحدثة لحمایة أملاك الدولة في "مصطفى عبود بن التواتي، -5

المركز الجامعي مرسلي عبد االله، ،الجغرافیا الاقتصادیةمجلة، "23/18ظل القانون رقم 

.30-20، ص ص02عدد، 01المجلدتیبازة، 

مجلة ، "دراسة مقارنة–الإشكالات الفقهیة والعملیة في دعاوى الحیازة "ویس فتحي،-6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون ، السیاسیةالبحوث في الحقوق والعلوم 

.411-369صص،2023، 01، عدد09، المجلدتیارت

المواقع الالكترونیة:رابعا

//:ttps:موقع الالكترونيال-1 droit.mjustice.dz

النصوص القانونیة:خامسا
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:النصوص التشریعیة-أ

، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة 1975سبتمبر26مؤرخ في58-75أمر رقم -1

.معدل ومتمم1975سبتمبر30ر في ، صاد78عدد جمهوریة جزائریة

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام1975نوفمبر12مؤرخ في 74-75أمر رقم -2

18في صادر، 92عدد ةجریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریوتأسیس السجل العقاري، 

، 2024نوفمبر24، مؤرخ في 08-24عدل ومتمم بموجب القانون رقم م1975نوفمبر

، 84، جریدة رسمیة جمهوریة للجمهوریة الجزائریة عدد 2025لمالیة لسنة یتضمن قانون ا

.2024دیسمبر26صادر في 

لعقاري، جریدة رسمیة ، یتضمن التوجیه ا1990نوفمبر18مؤرخ في 25-90قانون رقم -3

25، مؤرخ في 26-95بموجب أمر رقم معدل ومتممنوفمبر18في ، صادر49عدد

.1995في ، صادر55جمهوریة جزائریة عدد ، جریدة رسمیة1995سبتمبر

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، جریدة 1990دیسمبر01مؤرخ في30-90قانون رقم-4

.معدل ومتمم1990دیسمبر02في ، صادر52عددجمهوریة جزائریة رسمیة 

جمهوریة ، یتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة 27/04/1991، مؤرخ في10-91قانون رقم-5

.معدل ومتمم1991ماي08في، صادر21عددجزائریة 

25-90، الذي یعدل ویتمم القانون رقم 1995سبتمبر25مؤرخ في26-95أمر رقم -6

جمهوریة جزائریة ، المتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة 1990نوفمبر18مؤرخ في

.1995صادر في ، 55عدد

راء لمعاینة حق ، یتضمن تأسیس إج2007فیفري27مؤرخ في 02-07قانون رقم-7

ریدة رسمیة جمهوریة الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج

.2007فیفري28في ، صادر15عدد جزائریة

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -8

، 2008أفریل23، صادر في21عدد جمهوریة جزائریة والإداریة، جریدة رسمیة 
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، جریدة رسمیة 2022جویلیة 12، مؤرخ في 13-22بموجب القانون رقم معدل ومتمم
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:لملخصا

القانون المدني الحیازة واقعة مادیة تتطلب توافر أركانها وشروطها القانونیة لصحتها طبقا لما هو مقرر في

الجزائري، ذلك من أجل خلق نظام عقاري متكامل لضمان استقرار الحیازة العقاریة، وإیجاد آلیات حمایة الحیازة لتحقیق 

.الأمن العقاري من خلال توفیر ترسانة قانونیة وممارسة الدعاوى الثلاثة الخاصة بالحیازة

نونیة المستقلة حتى في غیاب سند الملكیة، ذلك حفاظا على استقرار أقر المشرع الجزائري للحیازة الحمایة القا

.الأوضاع القانونیة والمادیة للعقار

إن آلیات الأمن القانوني وحدها غیر كافیة لتحقیق الأمن العقاري، بل یجب أن تقترن بالأمن القضائي بوصفه 

الما أن الغایة من أحدهما متوقفة على الأخر ، ولان القانون الحارس للأمن القانوني، فالمصطلحین وجهین لعملة واحدة، ط

.الحي هو ما تصنعه المحاكم ومن ثم ، فإن فعالیة الأمن القانوني مرهونة بالحرص على تطبیقه قضائیا

:الكلمات المفتاحیة

.یازةحمایة الحیازة، آلیات الحمایة القانونیة، الأمن القانوني، الأمن العقاري، دعاوى حمایة الح

Résumé :

La possession est un fait matériel qui requiert la présence de ses fondements et de

ses conditions juridiques pour sa validité, conformément aux dispositions du code civil

algérien. Il s’agit de créer un système immobilier intégré pour garantir la stabilité de la

possession immobilière, de trouver des mécanismes de protection de la possession et

d’assurer la sécurité immobilière en fournissant un arsenal juridique et en pratiquant les

trois actions en justice liées à la possession.

Le législateur algérien a instauré une protection juridique autonome de la possession,

même en l’absence de titre de propriété, afin de préserver la stabilité du statut juridique et

matériel du bien. Les mécanismes de sécurité juridique ne suffisent pas à eux seuls à

garantir la sécurité du bien ; ils doivent être couplés à la sécurité judiciaire, garante de la

sécurité juridique. Ces deux termes sont les deux faces d’une même médaille, car la finalité

de l’un dépend de l’autre. Le droit vivant est celui que créent les tribunaux et, par

conséquent.

Les mécanismes de sécurité juridique ne suffisent pas à eux seuls à garantir la

sécurité immobilière. Ils doivent être couplés à la sécurité judiciaire, garante de la sécurité

juridique. Ces deux termes sont les deux faces d’une même médaille, car l’objectif de l’un

dépend de l’autre. Le droit vivant est celui que créent les tribunaux, et l’efficacité de la

sécurité juridique dépend donc de son application judiciaire.
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